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الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طبياً مباركاً فيه ملئ السماوات وملئ الأرض وملئ ما 
هل عملي في إنجاز هذا البحث الذي بينهما كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، الذي يسر أموري وس
 أسأل الله العظيم أن يتقبله مني إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

الله أبو وهدان لدوره في  أتقدم بخالص شكري وتقديري لأستاذي الفاضل الدكتور عبد
 الإشراف على هذا البحث فجزاه الله عني خير الجزاء.

رشادات فبارك الله فيهم وأتقدم بالشكر الجزيل للجنة المناقشة لما ق دموه لي من ملاحظات وا 
 وجزاهم الله كل خير.

كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من قدم لي المساعدة والنصح وأخص بالذكر الأساتذة في 
لوه معي من على ما بذ _ة _الإسكان الفلسطينييخوة الأعزاء في مسجد ابن تيمكلية الشريعة، والإ

خ  مصطفى أبو را  الذي ساعدني في تخري  الأحاديث، وابن أختي جهد كبير في الطباعة، والأ
 علاء عمارنة في تدقيق البحث.

خراجها إلى النور بفضل  وكل من كان له فضل عليّ حتى تمكنت من إنجاز هذه الرسالة وا 
الله وعونه، وفي مقدمتهم جميعاً زوجتي الغالية لجهودها المتواصلة معي في مسيرة إعداد هذه 
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 الحَول ومدى اشتراطه في وجوب الزكاة
 "دراسة فقهية مقارنة"

 عدادإ

 حمد" جراداتأتامر "عبد الله 
 إشراف

 عبد الله أبو وهداند. 

 الملخص

تناولت هذه الدراسة واحداً من أهم شروط الزكاة ألا وهو الحول، حيث تم مناقشة مشروعيته 
أهل العلم في ذلك، فقول يوجب الحول، وهو قول عامة أهل العلم من السلف  أقوالمن خلال إيراد 

بد من اشتراطه في الأموال الحولية وهي: النقدان أو ما يقوم مقامهما كالأوراق والخلف، وعليه فلا 
النقدية، والسائمة من بهيمة الأنعام، وعروض التجارة، أما عدا ذلك من الأموال فلا يشترط لها حول 
كالزروع والثمار والمعدن والركاز. وقد اعتمد أصحاب هذا القول على أدلة من السنة القولية 

لية وانتشار العمل به عند الصحابة والتابعين وما بعدهم مروراً بأصحاب المذاهب وصولًا إلى والفع
 عصرنا الحاضر حتى قال بعض أهل العلم أن القول بخلاف هذا شذوذ.

ومع انتشار العمل بهذا القول وكثرة من قال به إلا أن هناك جماعة قالوا بعدم وجوب 
رضي الله  وابن مسعود كمعاوية وابن عبا من الصحابة  إلى ذلك عدد قليل ذهبالحول، وممن 

 حت الدراسة القول الأول.، وقد رجَّ عنهم
وبعد إثبات مشروعية الحول تعرضت الدراسة إلى مسائل ذات ارتباط أصيل بموضوع 
الدراسة؛ لإثراء البحث من خلال جمع أكبر عدد من المسائل التي ترتبط في الحول في بحث واحد، 

 ان وصف الحول الذي علقت به الزكاة: هل هو شمسي أو قمري؟من ذلك بي
كما تعرضت الدراسة إلى مسائل متعلقة بأداء الزكاة كبيان وقت أدائها هل على الفور أو 

 وكذلك حكم تعجيل الزكاة قبل الحول. ؟التراخي
ق في ضت الدراسة إلى الأموال الزكوية دون تفصيل معمَّ وبما أن المال محل الزكاة فقد تعرَّ 

نما اقتصرت على ذكر بعض الأحكام الأساسية فيها.  أحكامها الفرعية، وا 

  .الدراسة ببيان الأسباب التي ينقطع بها الحول تُ وختمْ 
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  المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى 
منين، وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر، آلة الطيبين الطاهرين، وأًزواجه أمهات المؤ 
 ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا، وبعد.

فإن من السمات التي يتسم بها ديننا الحنيف: العموم والشمول؛ إذ لم يترك شاردة ولا واردة 
 مما يصلح أحوال العباد إلا وتعرض لها.

: ركن الزكاة، لذلك فقد حظيت ومن المعلوم أن الإسلام مبني على خمسة أركان منها
جهة، ولما لها من آثار كنيتها من ؛ نظراً لرُ علمائنا وبذلوا لها الجهد الكثير باهتمام كبير من

اجتماعية وأخلاقية واقتصادية جمة على صعيد الفرد والمجتمع من جهة أخرى، لذلك سعى الإسلام 
 ر على وجه الخصوص.من خلالها إلى معالجة كثير من المشكلات منها: آفة الفق

وبما أن الزكاة عبادة كغيرها من العبادات فلا بد من اشتراط عدد من الشروط كي تؤدى 
بشكل صحيح، ومن هذه الشروط: الإسلام والحرية وغير ذلك مما لا بد منه في كل عبادة، كما أن 

ن الحول، وعليه هناك شروطاً أخرى خاصة بهذه الفريضة كالملك التام للمال، وبلوغ النصاب وحولا
 مدار هذا البحث.

وتنبع أهمية هذا الشرط من أهمية العبادة المتعلق بها، خاصة وأنه يتعلق بوقت أدائها، 
فكما أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، فكذلك حولان الحول شرط لوجوب الزكاة ولا شك أن 

عدة، وقد بينت ذلك في في اشتراط الحول تحقيق لغايات وأهداف كثيرة في شتى المجالات والأص
 ثنايا هذه البحث.

وقد تطرأُ على النا  ظروف وأحوال تدفعهم إلى عدم التقيد بالوقت المحدد لأداء العبادة، 
من أجل ذلك شرع الإسلام الرخص التي من شأنها رفع الحرج والمشقة عن العباد، والزكاة واحدة 

ا يتعلق بوقت أدائها جواز تعجيلها قبل من هذه العبادات، فمن الرخص التي شرعها الإسلام فيم
الحول لما في ذلك من مراعاة لمصالح النا  وأحوالهم خاصة شريحة الفقراء والمساكين، وقد 

 تعرض البحث لهذه المسألة بشيء من التفصيل.
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وهناك العديد من المسائل ذات الارتباط الوثيق بهذا الشرط، تم التعرض لها في بحثي هذا، 
زكاة على الفور أو التراخي، وكمسألة موت رب المال بعد الحول وقبل الأداء، كحكم وجوب ال

 وغيرها من المسائل.

ومن المعلوم أن الحول لي  شرطاً في جميع الأموال الزكوية، فهناك أموال لا يجب فيها 
أما الحول كالزروع والثمار والمعدن والركاز، فوقت زكاة هذه الأموال حين حصادها أو استخراجها، 

سوى ذلك من الأموال التي تجب فيها الزكاة فلا بد من حولان الحول عليها، وهي ثلاثة أصناف: 
الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، والسائمة من بهيمة الأنعام، وعروض 

 التجارة.

وبما أن مدة الحول تقتضي مرور عام قمري كامل فقد يعرض المال أو صاحبه إلى 
روف وأحوال تفضي إلى انقطاعه ويمكن تسمية ذلك بالأسباب القاطعة لحكم الحول، وقد تناول ظ

 هذا البحث عدداً من هذه الأسباب بشيء من التفصيل.

 أهمية الدراسة:

ن يؤدى هذا الركن أتنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي يتناوله، حيث لابد 
هواء وحب المال. ومع ازدياد حاجة النا  لى الأإعن الميل  ساسي وفق مراد الله تعالى بعيداً الأ

خاصة وأنه متعلق بوقت أداء هذه الفريضة، عن تساؤلات تدور حول هذه القضايا الشرعية  للإجابة
 فكان لا بد من بحثه والتفصيل وعرضه بشكل مبسط لعامة النا  للتيسير عليهم.

 الدراسة:هداف أ

 لشرعي وخاصة فيما يتعلق بفريضة الزكاة.الرغبة في الازدياد من العلم ا .1

 سلام لاسيما مع تطور العصرركان الإأهم أفي واحدة من  تساؤلاتجابة عن الإ .2

وعرضها بصورة يسهل  فيما يتعلق بشرط الحول حكام المتعلقة بالزكاة وخاصةتبسيط الأ .3
 ليها.إفهمها لعوام النا  وخاصة المحتاجين 
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ل في الزكاة والتحقق من قابلية تطبيقه على اصناف بشرط حولان الحو  ما يتعلقتوضيح  .4
 الزكاة المتفق عليها والمختلف فيها.

 .الراجح منها الشرعية ومناقشتها وبيان بالأدلةالفقهية مقرونة  الآراءعرض  .5

 :الدراسةمشكلة 

 :الآتيةتتلخَّص مشكلة الدِّراسة في الإجابة على الأسئلة 
 ؟هل حولان الحول شرط في وجوب الزكاة 

 ما الأحكام الفقهية المتعلقة بشرط حولان الحول؟ -

 يتفق اشتراط الحول مع مقاصد الشريعة في الزكاة؟ هل -

 ما الحِكمة من ارتباط الحول بأموال دون غيرها؟ -

 الدراسات السابقة:

يوسفف القرضفاوي،  ،فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضووء القوران والسونة .1
 .ه1432 (،1)ط ،شقدم-مؤسسة الرسالة 

، وقفففد أشفففار إلفففى أن تنفففاول فيهفففا المؤلفففف موضفففوع الزكفففاة دكتفففوراهأصفففل هفففذا الكتفففاب رسفففالة 
 لم يرد فيه حديث ثابت.اشتراط الحول 

صول مجلة الأ ،عبد اللهحميد احمد بن  ثر التوقيت بغيره،أالحول الشرعي للزكاة و  .2
 .2011، السعودية والنوازل،

 من الحكمة وان موالالأ بعض في الزكاة لوجوب الحول اشتراط دلةأ بيان البحث هذا تناول
 النماء، كما تناول وصف الحول بشيء من التفصيل. مظنة هو الحول مضي نأ ذلك
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 .مجلة العدل-دعاني، دراسة فقهية، الج حميدان بن مدة حامد تعجيل الزكاة، .3

في حكمها مرجحا  هل العلمأقوال أعجيل الزكاة من خلال عرض تناقش هذا البحث مسألة 
  جواز ذلك.

 موال الحولية، الدكتور مصباح السيد حماد، مجلة الشريعة والقانونمقارنة في زكاة الأ .4

حكام أمن المسائل المتعلقة بشرط الحول خاصة في ما يتعلق في  اً تناول هذا البحث عدد
 سباب القاطعة لحكم الحول.المال المستفاد، والأ

 :الدراسةمنهجية 
الوصفي التحليلي للنصوص  الاستقرائي والمنه  هذه البحث على المنه  عتمد فيأس

نافع  ما هولاستخلاص  ،راء الفقهاء ومعرفة الراجح والمختلف فيه عندهمآ، من خلال تتبع والآراء
 .ومفيد لكل مسلم

وقد جاء هذا البحث في ستة فصول، جعلت الأول منها في الحديث عن الزكاة بشكل عام، 
 يفها، وبيان مشروعيتها، وعقوبة مانعها، وآثارها على الفرد والمجتمع، وبيان شروطها.من حيث تعر 

أما الفصل الثاني فقد تحدث عن الحول من حيث تعريفه ووصفه وبيان مشروعيته والحكمة 
 من اشتراطه.

أما الفصل الثالث فقد تعرض لأداء الزكاة وما يتعلق بذلك من مسائل كوجوبها على الفور 
 تراخي وحكم تعجيلها قبل الحول ومسائل أخرى متعلقة بالأداء.أو ال

أما الفصل  في حين تحدث الفصل الرابع عن الأموال الزكوية بقسميها بشكل مختصر.
 الخام  فخصص للحديث عن المال المستفاد وأقسامه.

 أما الفصل الساد  والأخير فقد تعرض للأسباب القاطعة لحكم الحول.

حث إلا جهد بشري، فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ وبعد، فما هذا الب
 وبكل وسعي لإخراج هذا البحث على أتم وجه. وتقصير فمني ومن الشيطان، وقد سعيت جاهداً 
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 فصل الأولال

 يتعلق بها ومافرضية الزكاة 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 الزكاة ومشروعيتها. الأول: مفهومالمبحث 

 .من وجوب الزكاة وعقوبة مانعها المبحث الثاني: الحكمة

 .المبحث الثالث: شروط وجوب الزكاة
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 المبحث الأول

 الزكاة ومشروعيتهامفهوم 

 المطلب الأول: مفهوم الزكاة لغة واصطلاحا

 الفرع الأول: الزكاة لغة

يْعُ، زَكَا يَزْكو زَكاء وزُكُوّ   اً. وَفِي حَدِيثِ يقول ابن منظور: "زكا: الزَّكاء، مَمْدُودُ: النَّماء والرَّ
 ، كَاةُ: الصلاحُ. وَرَجُلٌ تقيٌّ زَكِيٌّ أَي عَلِيٍّ : المالُ تنقُصه النَّفقة والعِلم يَزْكُو عَلَى الِإنْفاقِ...، والزَّ

كِيةً: زاكٍ مِنْ قَوْمٍ أَتْقياء أَزْكِياء، وَقَدْ زَكا زَكاء وزُكُوّاً وزَكِيَ وتَزَكَّى، وزَكَّاه الله، وزَكَّى نفسَه تَزْ 
 .(1)مدَحها"

التطهير؛ لأنها تطهر مؤديها من الإثم وتنمي أجره، وتأتي  ومن معانيها في اللغة أيضاً 
 .(3)، والنماء هو النمو الحاصل من بركة الله تعالى(2)أيضا بمعاني البركة والمدح والصلاح

ة تدور حول النماء ومن خلال المعاني اللغوية السَّابقة يتبين لنا أنَّ معاني الزكاة في اللغ
 ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى الصلاح والبركة.  ،والطهارة

 الفرع الثاني: الزكاة اصطلاحاً 

عرَّف الفقهاء الزكاة في الاصطلاح تعريفات عديدة ولكنها متقاربة بيَّنت أنَّ إخراج الزكاة 
 واجب على من اكتملت فيه شروط الأداء لأصناف حددها الشرع.

                                                      
، لسوان العورببن مكرم بفن علفى، أبفو الفضفل، جمفال الفدين ابفن منظفور الأنصفاري الرويفعفي الإفريقفي، محمد ابن منظور،  (1)

 .)14/358هف(، )1414، )(3بيروت(، )ط–)دار صادر 
 .(10/165، )دار الهداية للنشر(، )تاج العروسن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الزبيدي، محمّد ب (2)

مهففدي المخزومففي وابففراهيم  ، )دار ومكتبففة الهففلال(، تحقيففق:معجووم العووينالفراهيففدي، أبففي عبففد الففرحمن الخليففل بففن أحمففد،  (3)
 (.5/349السامرائي، )
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بأنَّها: تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص عيَّنه الشارع، لرضا الله فعرفها الحنفية 
"تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي بشرط قطع المنفعة عن المملّك من كل  ، وهي:(1)تعالى

 .(2)وجه لله تعالى"

جزء مخصوص من المال المخصوص إذا بلغ نصابا  بأنها إخراجوعرفها المالكية 
 .(3)والحرثوالحول غير المعدن  لمستحقيه، إذا تم الملك

وصاف أأما الشافعية فعرفوها بأنها اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على 
 .(4)وهي حق في المال مخصوصة،مخصوصة لطائفة 

وأما عند الحنابلة: فهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت 
 .(5)مخصوص

الحصة المقدرة من المال : رف الزكاة بأنهايمكن أن نع من تعريفات ومن خلال ما تقدم  
 التي فرضها الله تعالى للمستحقين.

ومن الجدير بالذكر أن القران الكريم عبر في مواضع منه عن الزكاة بلفظ الصدقة، كقوله 
كَاةُ قال الماوردي: "[، 60]التوبة: {ين يم يز ير} سبحانه: دَقَةُ زَكَاةٌ، وَالزَّ الصَّ

لِاسْمُ وَيَتَّفِقُ الْمُسَمَّى"صَدَقَةٌ، يَفْتَرِقُ ا
، والصدقة اسم مشتق من صفة الصدق، للدلالة على صدق (6)

دَقَةُ  إيمان صاحبها الذي يعطي أحب ما يملك، ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "وَالصَّ
 .(7)بُرْهَانٌ"

                                                      
بيفروت(، تحقيفق: - ، )المكتبفة العلميفةاللباب في شرح الكتوابدمشقي، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن ابراهيم الغنيمي ال (1)

 (.136محمد محي الدين الدين عبد الحميد، )

 .(353-2/352(، )3ط)، )دار الكتاب الإسلامية(، البحر الرائق،ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري،  (2)

 (. 430/ 1بيروت(، تحقيق: محمد عايش، )-لفكر ، )دار احاشية الدسوقيالدسوقي، محمد عرفه،  (3)
 .(325، )دار الفكر(، )المجموع شرح المهذبالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،  (4)
(، ابفن 2/166)دار الكتفب العلميفة (، )، كشواف القنواع، منصفور بنفي ونسفب صفلاح الفدين ابفن حسفن بفن إدريف ، لبهفوتيا (5)

 .(2/433)(، فه1388، )، )مكتبة القاهرة(المغنيالله بن أحمد بن محمد،  لدين عبدأبو محمد موفق اقدامه، 
  ، )دار الحففففديثالاحكووووام السوووولطانيةالمففففاوردي، أبففففو الحسففففن علففففي بففففن محمففففد بففففن محمففففد بففففن حبيففففب البصففففري البغففففدادي،  (6)
 (.1/179القاهرة(، )-
 ،223، كتففاب: الطهففارة، بففاب: فضففل الوضففوء، بففرقم: صووحيم مسوولم، الحسففين بففن الحجففاج القشففيري النيسففابوري مسففلم، أبففو (7)

 .(1/203تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )، بيروت(–)دار إحياء التراث العربي 
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 مشروعية الزكاة  المطلب الثاني:
 .جماع والمعقوللسنة النبوية والإالكريم وا في القران ثبتت مشروعية الزكاة

 نن نم نز} ففي القرآن الكريم جاء الأمر بها في العديد من الآيات كقوله سبحانه: 

 ثم ته تم} وقوله سبحانه: ،[43البقرة:]{ير ىٰ ني نى

 قال تعالى: ، وعدَّ القران الكريم الامتناع عن الزكاة من صفات المشركين[141الأنعام:]{جحجم
بل  ،[7-6]فصلت:{كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن}

 يز ير}وردت اية صريحة المعنى قطعية الدلالة تثبت فرضية الزكاة، فقال تعالى: 
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
ويَحسن الإشارة في  [،60]التوبة:{جم جح ثم تمته تخ تح بهتج بم بخ

بالمدينة وبين  جابة عن تساؤل مهم، كيف نوفق بين ما ورد أن الزكاة فرضتالإإلى هذا السياق 
 ؟مرت بإيتاء الزكاةأالعهد المكي  نزلت فييات آورود 

طلقة خالية من القيود صح مزكاة فرضت في العهد المكي على الأوالجواب على ذلك: أن ال
عدادها لتقبل هذا الأريحيتهم وذلك من باب تهيأفراد و مان الأإي موكلة الى ا ، وهذ(1)مرئة النفو  وا 

 .كثرو الأألى بذل الكثير إالحاجة  خوة، وقد تقتضييتأتى من خلال الشعور بواجب الأ

صبحت الدولة مسؤولة أو  رسل السعاة لجبايتها،أنصبتها ومقاديرها، و أأما في المدينة حددت 
 .(2)عنها

أَنَّ ": عن أبي هريرة  أما السنة النبوية: فقد أكدت ما جاء به القرآن من وجوب الزكاة؛
"تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ نِي عَلَى عَمَلٍ إذا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّةَ، قَالَ: ، فَقَالَ: دُلَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ 

لَاةَ المَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ" قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي  بِيَدِهِ لَا شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّ
: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ أَزِيدُ عَلَى هَذَا، 

 .(3)هَذَا"
                                                      

 (6/12هف(، )1422(، )1، )طالشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد،  (1)

دمشفق(، - مؤسسفة الرسفالة، )كامهوا وفلسوفتها فوي ضووء القوران والسونةفقوه الزكواة دراسوة مقارنوة لأحالقرضاوي، يوسف،  (2)
 .(56)ه(، 1432(، )1)ط

 (.2/104، )1397، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، برقم: صحيم البخاريالبخاري،  (3)
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ن السنة هي البيان القولي، والتطبيق العملي للقرآن الكريم، حيث جاءت أومن المعلوم 
صول، فنجد أن القرآن أمر بأداء كليات والأورد فيه من ال مفسِرة لما أجمله، وتعرضت لشرح ما

الزكاة وحذر من تركها، لكنه لم يفصل كيفية الأداء وأنصبتها ومقاديرها، فمن ذلك ما جاء في 
ما ورد في تبيين  يضاً أومنه ، (1)وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ""تحديد النصاب كحديث: 

وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ""ديث: مقدار المال الواجب إخراجه كح
(2). 

، وعلى وجوب كثير من مصار على وجوبهاجمع المسلمون في جميع الأأ الإجماع: فقدأما 
 :بو بكر الصديق أحيث قال اتفق الصحابة على قتال مانعيها قد و  .(3) المسائل المتعلقة بها

 .(4)"اتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة"لأق

غنياء وفضلهم نعم على الأأن الله تعالى إ" فرضية الزكاة بالمعقول؛ قال الكاساني: وتثبت
موال الفائضة عن الحوائ  الاصلية وخصهم بها فينعمون ويستمتعون بلذيذ بصنوف النعمة والأ

 .(5)"لى الفقراءإداء الزكاة أ العيش، وشكر هذه النعم بفرض عليهم عقلاً 

                                                      
 (.2/116، )1447كتاب: الزكاة، باب: وجوب زكاة الورق، برقم:  ،صحيم البخاريالبخاري،  (1)

 (.2/126، )1483كتاب الزكاة، باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، برقم: ، السابقالمرجع  (2)

(3)
 .49ص-45م، ص2004، 1دار المسلم، ط، الإجماع إبراهيم،ابن المنذر، محمد بن  انظر: 

 (.2/105، )1400كتاب: الزكاة، باب: وجوب زكاة، حيث رقم: ، البخاري، صحيم البخاري (4)
 .(2/811)، بدائع الصنائعالكاساني،  (5)
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 المبحث الثاني

 جوب الزكاة وعقوبة مانعهاكمة من و الحِ 

  كمة من وجوب الزكاةالمطلب الأول: الحِ 

ولا  الزكاة في الإسلام كما تبيّن سابقًا فريضة مالية فرضها القران الكريم، والسنة المطهرة،
سواء على  وغايات سامية، بد لهذه الفريضة التي جعلها الإسلام ركيزة من ركائزه أن تحَقِّق أهدافاً 

المعطي والآخذ، أو على صعيد المجتمع برمته، وبما أنها عبادة متعلقة بالمال الذي  الفرد من جهة
جمَّة في شتى المجالات لاسيَّما الاجتماعية  هو عصب الحياة فإنها بالطبع ستحقق آثاراً 

 والاقتصادية.

 وهذا ما سأبينه من خلال الآتي:

 آثار الزكاة على المعطي والآخذ ول:الفرع الأ 

 ها على المعطي:أولًا: أثر 

 كما في بالنظر في النصوص الشرعية نجد أن من علامات الإيمان تأدية هذه الفريضة،
، إن في أداء [4]المؤمنون:{هي هى هم هج}قوله تعالى لمَّا ذكر صفات المؤمنين: "

ستعداده للبذل والعطاء، وانتصاره على مرض اتعبير من العبد عن مدى قوة إيمانه بالله و  الزكاة
الحاجات، بل لها هدافها على مساعدة الفقراء وذوي أفلا تقتصر  لذي يخيِّم على القلوب،الشح ا

المادة بحيث يصبح سيداً لها لا  نسان علىمن قيمة مؤديها تتمثل في ترفع الإهداف عليا ترفع أ
لى الغني باعتباره مُمَوِّلا كما هو الحال في الضرائب الوضعيَّةإتنظر  عبداً، فهي لا

(1). 

 ني نى نن نم نز نر مم}من معاني الزكاة التطهير قال تعالى:  إن
نها تطهر النف  من أ[، فكما 103]التوبة: {ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يريز ىٰ

 سلام في المال المخرج منعليه من غبار الشبهات، ففلسفة الإ الشح فإنها تطهر المال مما يطرأ
                                                      

  (.576)، فقه الزكاةالقرضاوي،  (1)
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صَدَقَةً فِي هُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فَأَعْلِمْ في ذلك: " نه حق للفقير في مال الغني قال أالزكاة 
، فبقاء هذا المال في يد الغني بقاءٌ لمال لا يحل (1)تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَراَئِهِمْ"أَمْوَالِهِمْ 

 نه تعلَّق به حق لآدمي.له لأ

كَاةَ إِلاَّ لِيُطَيِّ  فَرَضَ ما " قال القرافي: بَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ فَإذا لَمْ يَخْرُجْ كَانَ خَبِيثاً وَلِذَلِكَ الزَّ
يَتْ أَوْسَاخَ  النَّا ِ   .، وهذا ما يتفق مع المعنى اللغوي للزكاة كما مر سابقاً (2)"سُمِّ

إن عبادة الزكاة تحقق مصلحةً لأرباب الأموال، فحينما تزداد القوة الشرائية للفقراء 
 .(3)ى الزكاة، تنمو بالتالي أموال الأغنياء بكثرة المبادلاتبحصولهم عل

يُبارك له في ماله وينال فن امتثال الغني بأمر الشارع بأداء الزكاة يجلب له الخير الكثير إ
الطَّيِّبَ،  مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ : "عظيم الثواب من ربه، قال 
نَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ   .(4)، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ"كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، وَاِ 

خرج الزكاة، أما يظنه بعض النا  من نقصه إذا  والزكاة تسهم في نماء المال، على عك 
لظاهر لكنه في الحقيقة سبب لزيادة المال، وزيادة في مال الغني نفسه لما يعود فإن كان هذا هو ا

 عليه من أضعاف كثيرة من حيث لا يحتسب.

 .(5)ولذلك نرى بعض الدول الغنية تتبرع بأموالها للدول الفقيرة لتخلق قوة شرائية لمنتجاتها

 خذ:الآ ثانياً: أثرها على

وأن تتكفل السنة  مي أن تأتي الأحكام مجملة بالقرآن،إن من السمات العامة للتشريع الإسلا
صناف الثمانية المستحقة للزكاة الواردة في سورة من ذلك الأو لا في بعض الجزئيات إبالتفصيل، 

 ية يمكن تقسيم المستحقين للزكاة الى قسمين:وبمقتضى هذه الآ التوبة،

                                                      
 (.2/104)، 1359، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، برقم: صحيم البخاريالبخاري:  (1)
(، بيففروت -، )دار الغففرب الاسففلاميالووذخيرةالقرافففي، أبففو العبففا  شففهاب الففدين أحمففد بففن إدريفف  بففن عبففد الففرحمن المففالكي، (2)

 .(3/5محمد حجة، سعيد أعراب، محمد أبو خبزة، ) (، تحقيق:م1994(، )1)ط
 (.3/1790)(، 4)طدمشق(، - ، )دار الفقه المعاصرالفقه الإسلامي وأدلتهوهبة، ، الزحيلي (3)
 (.2/108، )1410، كتاب الزكاة، باب: الصدقة من كسب طيب، برقم: صحيم البخاريالبخاري:  (4)
 .(585، )الزكاة فقهالقرضاوي،  (5)
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فمن أخذ من الزكاة بأحد هذه  والتأليف.تأخذ الزكاة بسبب الفقر، والمسكنة، والعمل، فئة : الأول
 الأسباب شيئاً مَلَكه، وصرفه فيما يشاء كسائر أمواله.

به الملك وهو الكتابة، والغرم، والغزو، وابن السبيل، فمن أخذها من  بسبب يستقرن تُؤخَذ أ: الثاني
 .(1)هؤلاء صرفها في الجهة التي استحق الأخذ بها، وأعاد ما زاد عنها

 آثار الزكاة على مستحقيها: ي بيانوفيما يأت

ن الزكاة تبعث في نف  الآخذ لها مشاعر طيبة وأبعاد نفسية راقية، حيث يشعرون إ
لأن الرزق أكثر ما يقلق الإنسان ويشغله، فالزكاة من أعظم أسباب قَضاء  ؛بالسعادة والاطمئنان

لمجتمع من خلال امتلاك مقوماتها الحوائ ، وتفري  الكُربات، فالسعادة أمر يتطلع إليه كل فرد في ا
"أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ الْمَرْأَةُ الله عليه وسلم:  ىوأهمها الطعام والشراب والمسكن وغيرها، قال صل

الِمُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ" الِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّ الصَّ
(2). 

يع الثروات بين النا  وهذا ما عبر عنه القرآن إن من مقاصد التشريع العدل في توز 
[، وهذا المقصد متأكد 7الحشر: ]{نىني نن نم نز نر مم ما}صراحة فقال تعالى: 

غنياء له نصيب منه تسكن نفسه ويطهر أن هذا المال الذي بحوزة الأ بالزكاة، حينما يعلم الفقير
 صد آخر للزكاة. قلبه ويشفى من أمراض الصدور من غل وحقد وحسد، ولا شك أن هذا مق

صدها من تشريع الزكاة تقوية وكما تحرص الشريعة على سد حاجة الفقراء فإن من مقا
سلام ومعونته وحفظه، فجعلت من مستحقيها سهم المؤلفة قلوبهم لتكثير سواد المسلمين، وَجَعَلت الإ

[، وكل ذلك يصب في 60ة: ]التوب{بخ بح بج} للجهاد كما في قوله تعالى: مصرفاً 

 .(3)سلام وتقوية شوكتهالإ مصلحة

                                                      
 (3/76هف(، )1430(، )1، )بيت الافكار الدولية(، )طموسوعة الفقه الاسلامي، الله محمد بن ابراهيم بن عبدالتويجي،  (1)
 ،صوحيم ابون حبوانالفدارمي البُسفتي،  حفاتم أبفو ابن حبفان، محمفد بفن حبفان بفن أحمفد بفن حبفان بفن معفاذ بفن مَعْبفدَ التميمفي (2)

خْبَارِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تهفم سَفعَادَةِ الْمَفرْء فِفي الفدانْيَا، بفرقم:  كتاب: النكاح، باب:  -مؤسسفة الرسفالة)(، 9/340، )4032ذِكْرُ الإِْ
التعليقوات لألبفاني، يُنظَفر: الألبفاني، أبفو عبفد الفرحمن محمفد ناصفر الفدين، الأشفقودري، ا، صفحّحه ه(1414(، )2، )ط(بيروت

 )ط(،، (جفدة- دار بفاوزير)، 4021بفرقم: ن وتمييوز سوقيمه مون صوحيحه، وشواذهم محفوظوه، الحسان على صحيم ابن حبوا
 (. 6/172)، ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط(هف1424)
 .16ص-15، صأحكام الزكاة والصدقاتانظر: عقلة، محمد، ( 3)
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 الفرع الثاني: آثار الزكاة على المجتمع:

نه راعى حق الأفراد، فإنه أدين أن أعطى كل ذي حق حقه، فكما إنَّ من روعة هذا ال
فراد كما هو في الرأسمالية، ولم موم المجتمع، فلم يغلِّب جانب الأبالمقابل سعى للاهتمام بإصلاح ع

 كثيراً  حققته الزكاة فكما أنها جلبت نفعاً  الفرد كما في الاشتراكية، وهذا ما الجماعة علىيغلّب أمر 
عدَّة مجالات تتعلق بالمجتمع خاصة في  في آثاراَ على مستوى الفرد كما أسلفت، فإنها حققت 

 الجانبين الاجتماعي والاقتصادي كما سأبين ذلك:

 أولا: آثارها الاجتماعية:

لمجتمع الواحد، فتجعل المجتمع فراد األ الاجتماعي بين في تأصيل التكافتُسهم الزكاة 
سلامي كالأسرة الواحدة، فيحسن القادر للعاجز، ويعطف الغني على المعسر، فالزكاة تربي الإ

 .(1)صاحبها على الشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه إخوانه المسلمين

ء، فساهم ذلك في إطفاء ثورة غنياء للفقراالأ المواساة لدىإنَّ عبادة الزكاة عمقت روح 
يرون من نِعم يَغدقون بها وتشتهيها أنفسهم من مراكب وقصور  على الأغنياء لِماالفقراء ونقمتهم 

وا غضبهم، فيألفون الأغنياء ويحبونهم، أوطعام، فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهد
لا شك أن ذلك سيؤدي إلى استقرار المجتمع ، و (2)بل ويرجون لهم الخير الوفير لأنه يعود عليهم

لم المجتمعي.  والسِّ

علاوة على ما مضى فإن الزكاة تنمِّي الجوانب الأخلاقية في المجتمع من خلال نشر 
الفضائل المتمثلة في البذل والعطاء والعطف والرحمة على أفراد المجتمع المحتاجين، بل قد تدفع 

هم الأرزاق ليقتدوا بالأغنياء في صفة العطاء، فالنف  المؤمنة الفقراء إلى البحث عن وسائل تجلب ل
تسعد بالعطاء أكثر من الأخذ، وهذا ما يسعى إليه المجتمع المسلم أن يصبح أفراده منتجين لا عالة 

 على المجتمع.

                                                      
 .(6/8، )زاد المستقنعابن عثيمين،  (1)
 .(6/9) لمرجع السابق،ا (2)
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 ثانيا: آثارها الاقتصادية

 فإن للزكاة دوراً  من المعلوم أنَّ محل الزكاة هو المال، وعِماد الاقتصاد هو المال، وعليه
 في حل كثير من المعضلات والمشاكل الاقتصادية وفيما يأتي بيان لذلك:

مهما في توزيع الثروة بين طبقات  تقليل التفاوت في توزيع الدخل: تلعب الزكاة دوراً  -
مما كان عليه قبل توزيع الزكاة، فالزكاة تؤخذ  المجتمع، بحيث يصبح الدخل أكثر عدالةً 

تعطى للفقراء، يقول عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام البخاري عن ابن من الأغنياء و 
فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى "عبا : 
لدخل بين الفئتين، وهو ما تساهم به ، وهذا يؤدي إلى تقليل التفاوت في توزيع ا(1)فُقَراَئِهِمْ"

في فئة  الزكاة بشكل دوري، وهذا يتوافق مع مقصد حفظ المال، بأن لا يبقى المال محصوراً 
 .(2)[7]الحشر:{نىني نن نم نز نر مم ما}معينة، مصداقا لقوله تعالى: 

زيادة مستوى الاستهلاك الكلي في المجتمع: ينبني على المقصد السابق للزكاة المتمثل في   -
تقليل التفاوت في توزيع الدخل زيادة مستوى الاستهلاك، فكما هو معلوم في النظرية 
الاقتصادية أن منفعة وحدة النقد في يد الفقير المحتاج أعظم من منفعة وحدة النقد ذاتها 

، فالتناقص في المنفعة الحدية عند (3)في يد الغني كما يقرر قانون تناقص المنفعة الحدية
، وعند الفقراء يؤدي إلى تزايد الميل (4)إلى تناقص الميل الحدي للاستهلاك الأغنياء يؤدي

الحدي للاستهلاك، مما يعني أن الميل الحدي للاستهلاك لذوي الدخول المرتفعة أقل من 
الميل الحدي للاستهلاك لذوي الدخول المتدنية، وبالتالي فإن إعادة توزيع الدخل لصالح 

الميل الحدي للاستهلاك عن غيرهم من الأغنياء ينعك  أثره على  الفقراء الذين يرتفع لديهم

                                                      
 .11ص سبق تخريجه (1)
مجلوة العلووم ، المقاصد الاقتصادية في تشريع الزكواة: قوراءة تحليليوة لنصووص مون القورآن والسونةالعتوم، عامر يوسفف،  (2)

 (.443 -441/ 7، )(1، )العدد (جامعة القصيم، السعودية)، الشرعية
مجلوة الشوريعة )، نظورة مقارنوة(عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصوادية فوي الونظم الوضوعية والإسولام )السبهاني، عبد الجبار، (3)

 (.215، )(م2001)(، 14العدد )، (ماراتلإاجامعة - والقانون
 .(266)(، م1986، )القاهرة(- معرفةدار ال)، الزكاة عبادة مالية وأداة اقتصاديةيحيى، أحمد إسماعيل،  (4)
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زيادة الاستهلاك الكلي، ومن ثمَّ لو امتنع الأغنياء عن الزكاة وبقيت الأموال بيد الأغنياء 
 .(1)لكان مستوى الاستهلاك أدنى نسبياً 

ن خلال حفظ المال وتنميته وتحريم اكتنازه: يتحقق أثر الزكاة في حفظ المال وتنميته م -
لا يتناقص المال  الاستثمار، ذلك أن فرض الزكاة يعتبر من أهم محفزات الاستثمار، لكي

بوجوب النبوي الشريف  (2)نتيجة دفع الزكاة من أصْله بشكل دوري، ولذلك جاء التوجيه
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ  فعن جار بمال اليتيمالاتِّ 

يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تأَْكُلَهُ  أَلَا مَنْ وَلِيَ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: 
دَقَةُ  الصَّ
(3).  

ذا كان الإسلام قد أرشد أصحاب الأموال إلى تنمية أموالهم حتى لا تأكلها الزكاة فإنه في  وا 
 تن تم}المقابل قد توعَّد الذين يكنزون أموالهم ولا يؤدون زكاتها، قال تعالى: 

 [.34]التوبة: {في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 زيادة فُرص العمل ومحاربة البطالة: لا شك أن إعطاء الزكاة للفقراء الذين لا يملكون مالاً  -
لمال اللازم لذلك؛ مما لكنهم يملكون قدرة على العمل يوفر لهم فرصة عمل من خلال توفر ا

 .(4)يؤدي إلى زيادة فرص العمل في الاقتصاد ومن ثم التخفيف من معدل البطالة

  عقوبة مانع الزكاة المطلب الثاني:

جمعت الشريعة الإسلامية بين الترغيب والترهيب في تربيتها للمؤمنين، فنرى أن كثيراً من 
امتثل أمر الله بإيتاء الزكاة، كقوله تعالى:  النصوص الشرعية قد بينت عظيم الأجر والثواب لمن

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل}

                                                      
 (.444/ 7، )المقاصد الاقتصادية في تشريع الزكاةالعتوم،  (1)

 (.447/ 7، )قلمرجع السابا (2)
، كتاب الزكاة، بَابُ مَفا جَفاءَ فِفي زَكَفاةِ سنن الترمذيمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى، الترمذي،  (3)

 (.2/25)م(، 1998بيروت(، )- دار الغرب الإسلامي، )641مَالِ اليَتِيمِ، برقم: 
 .(245)، المقاصد الاقتصادية في تشريع الزكاة، تومالع (4)
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وفي المقابل، جاءت نصوص شرعية أخرى [، 277]البقرة: {يم يز ير ىٰ ني نى

 تن تم}كقوله تعالى:  بيَّنت ما توعّد الله به المعرضين عن أداء هذه الفريضة،
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم
 . [35-34]التوبة: {يز ير ىٰ ني

 وقد بين النصوص الشرعية أن لتارك الزكاة عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، 

مَا "أمَّا في الدنيا: فقد توعد الله مانعيها بالقحط والمجاعة ونزع البركة، قال عليه السلام: 
مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلاَّ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ"
أيما قومٍ يمنعوا زكاة أموالهم إلا عاقبهم الله بحرمانهم و  (1)

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلاَّ مُنِعُوا ":  الذي هو سبب كل خير في الوجود قال الماء من السماء،
الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ"
(2). 

 ستناداً لفعل الصديق جماعة منعت الزكاة بعد علمها بالوجوب، فلا بد من قتالها ا وأي
"والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني  الذي قال:

 .(3)عَنَاقاً كانوا يؤدّونه لرسول الله لقاتلتهم على منعها"

مَا مِنْ " حالهم في المحشر فقال:  وأما في الآخرة: فالعقوبة أدهى وأمرّ، فقد صوّر النبي
هُوَ جُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلاَّ جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ، شُجَاعٌ أَقْرَعُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَ رَ 

: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتاَهُ "يَتْبَعُهُ  مُ اللَّهُ مِنْ ، ثُمَّ قَرأََ مِصدَاقَهُ مِن كِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

                                                      
بفاب (، القفاهرة–الحفرمين  دار)، المعجم الأوسوطأبو القاسم،  الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي (1)

الفففدين  عبفففدالرحمن محمفففد ناصفففر (، صفففحّحه الألبفففاني، يُنظَفففر: الألبفففاني، أبفففو6/26، )4577العفففين، مفففن اسفففمه عبفففدان، بفففرقم: 
(، تحقيفق: طفارق بفن 1ط، )(الريفاض -مكتبفة المعفارف)، ة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة الأحاديث الصحيحالأشفقودري، 

 (.1/220)، عوض الله بن محمد، عبد المحسنين إبراهيم الحسيني
، كتففاب: الفففتن، بففاب: (، )دار إحيففاء الكتففب العربيففة سوونن ابوون ماجووةابففن ماجففة، أبففو عبففد الله محمففد بففن يزيففد القففز وينففي،  (2)

سلسوولة الأحاديووث ، حسّففنه الألبففاني، يُنظَففر: الألبففاني، (2/1332)، ، تحقيففق: محمففد فففؤاد عبففد البففاقي4019العقوبففات، بففرقم: 
 .(218-1/216، )106، برقم: الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

رقفم:  ،-صفلى الله عليفه وسفلم- ، كتاب الاعتصام بالكتفاب والسفنة، بفاب الاقتفداء بسفنن رسفول اللهصحيم البخاريالبخاري:  (3)
7284( ،9/93 .) 



17 

قُونَ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ  ، (1)[180]آل عمران، مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّ
والجزاء من جن  العمل، فكما أنه امتنع عن أداء ماله فإنه سيعذب بهذا المال الذي امتنع عن 

 إخراجه.

ةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلاَّ إذا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، مَا مِنْ صَاحِ ": قال  بِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّ
، كُلَّمَا صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِمُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ 

سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ،  فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ  بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ،
مَّا إِلَى النَّارِ" إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَاِ 
(2). 

                                                      
، صفحّحه لألبفاني، يُنظَفر: (5/11، )2441حفب  الزكفاة، بفرقم:  ، كتاب: الزكاة، باب: التغلفيظ ففيالسنن الصغرىالنسائي،  (1)

 (.2/595، )5705، برقم: صحيم الجامع الصغير وزياداتهالألباني، 
 (.2/680، )987، كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة، برقم: صحيم مسلممسلم،  (2)
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 المبحث الثالث

 شروط وجوب الزكاة

 المطلب الأول: الشرط لغة واصطلاحاً 

 الشرط لغة:

لأنه نصب على هيئة لا يفارقه ، ومنه أشراط الساعة ويقال شرطي؛ الشرط هو: العلامة
 .(1)نه لازم لهأفك غلب حالاتهأفي 

 :الشرط اصطلاحاً 

عن ماهيته وما يتوقف ثبوت الحكم  ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً  هو:
 .(2)عليه

وجوده وجود ولا هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وأما الشرط عند الأصوليين ف
 عدم لذاته.

وهو: صحة الصلاة، -عدم وجود الحكم  -وهو: الطهارة مثلاً -حيث يلزم من عدم الشرط 
ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الحكم وهو: صحة الصلاة، فقد توجد الطهارة ويصلي ولكن لا 

 .(3)تصح صلاته، لكونه صلَّى قبل دخول الوقت، أو صلَّى لغير القبلة

 الثاني: شروط وجوب الزكاة المطلب

الزكاة عبادة كغيرها من العبادات، فلا بد من توفر شروط فيها كي تؤدى على الوجه 
الصحيح كما أراد الله تعالى، فقسم منها متعلق بالمزكي وقسم متعلق بالمال المزكى كما سأبين على 

 :النحو الآتي
                                                      

، مجموع بحووار الأنووار فوي غرائووب التنزيول ولطووائف جمفال الفدين، محمفد طففاهر بفن علفي الصفديقي الهنففدي الفَتَّنِفي الكجراتفي (1)
 (.3/201هف(، )1387(، )3)مطبعة مجل  دائرة المعارف العثمانية(، )طالأخبار، 

هففف(، 1403(، )1لبنففان(، )ط- دار الكتففب العلميففة بيففروت، )التعريفوواتالجرجففاني، علففي بففن محمففد بففن علففي الففزين الشففريف،  (2)
(1/125.) 
هففف(، 1420(، )1الريففاض(، )ط- الرشففد )مكتبففة، الجووامع لمسووائل أصووول الفقووه علووى المووذهب الووراجم، عبففد الكففريم، النملففة (3)
(1/73.) 
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 الفرع الأول: شروط المزكي

ربعة على عدم وجوب الزكاة على العبد؛ لأنه لا يملك والسيد ة: اتفقت المذاهب الأالحريّ 
 .(1)مالك لما في يد عبده

ومع توسع الفقهاء وخاصة المتقدمين في هذا الشرط لحاجتهم إليه، إلا أنني أرى الاكتفاء 
 بما ذكرته في هذا الشرط لقلة الحجة إليه خاصة في بلادنا، وقد علق القرضاوي على ذلك فقال:

فقهاء هنا بحوثا كثيرة حول وجوب الزكاة على العبد والمكاتب وما يتعلق بذلك، وقد تركناها يذكر ال
 .(2)لعدم الحاجة إليها في عصرنا

 : الإسلام
والمقصود [، 103التوبة: ]{ني نى نن نم نز نر مم}: -تعالى–لقوله 

عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ  فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ "في حديث معاذ:  بهم المسلمون، ولقوله 
 .(3)تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَراَئِهِمْ"

زكاة على الكافر حتى يسلم؛ لأن الزكاة عبادة مطهرة، والكافر لا طهارة له ما دام على  فلا
م وشرائعه؛ قال الله كفره، فلا تقبل منه، ولكنه سيحاسب عليها يوم القيامة، وعلى تركه الإسلا

  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}تعالى: 
  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

كَاةُ؛ لِأَنَّهُ [، يقول النووي: "54]التوبة: {فم وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنْ كَانَ أَصْلِيًّا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الزَّ

 .(4)"حَقٌّ لَمْ يَلْتَزِمْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ 

فإن كانت الزكاة قد وجبت عليه في  -والعياذ بالله-، أما المرتد هذا في الكافر الأصلي
وذهب الحنفية إلى ، (5) حال إسلامه فلا تسقط عنه بالردة؛ لأنها حق ثبت وجوبه فلم يسقط بردته

                                                      
، )دار الحفديث بدايوة المجتهودد، ابو الوليد محمد بفن احمفد بفن محمفد بفن احمفابن رشد،  .(2/6، )بدائع الصنائعالكاساني،  (1)
 .(2/464) ،المغنيابن قدامة، ، (5/326) المجموع(، النووي، 2/6ه(، )1425القاهرة(، )-

 .(78، )فقه الزكاةالقرضاوي،  (2)
 .12ص سبق تخريجه (3)
 (.328/ 5)المجموع النووي،  (4)

 .المرجع السابق (5)
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وْلُ وَهُوَ مُرْتَدٌّ ، يقول الكاساني: "وَأَمَّا الْمُرْتَدا فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا حَتَّى إذا مَضَى عَلَيْهِ الْحَ أنها تسقط بالردة
 .(1)"فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا إذا أَسْلَمَ 

 البلوغ والعقل:

 اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في اشتراط البلوغ والعقل كشرط من شروط وجوب الزكاة.

كَاةِ عَلَيْهِ أَوْ لَا  وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي"وقد ذكر ابن رشد سبب الخلاف فقال:  إِيجَابِ الزَّ
يَامِ؟ أَمْ  لَاةِ وَالصِّ كَاةِ الشَّرْعِيَّةِ: هَلْ هِيَ عِبَادَةٌ كَالصَّ هِيَ حَقٌّ  إِيجَابِهَا: هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ الزَّ

تَرَطَ فِيهَا الْبُلُوغَ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ وَاجِبٌ لِلْفُقَرَاءِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ؟ فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا عِبَادَةٌ اشْ 
 .(2)"لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لَمْ يَعْتَبِرْ فِي ذَلِكَ بُلُوغًا مِنْ غَيْرِهِ 

نون، البلوغ والعقل، وعليه فلا زكاة في مال الصبي والمج القول باشتراطلى إفذهب الحنفية 
لأنه لا خطاب قبل ذلك،  الإفاقة؛فإذا كان الجنون أصلياً ثم أفاق فعندئذ يبدأ الحول من حين 
 .(3)فصارت الإفاقة في حق المجنون بمنزلة البلوغ في حق الصبي

 .(4)وحجتهم في ذلك أن الزكاة عبادة كغيرها من العبادات فلم يخاطب بها الصبي والمجنون

والشافعية والحنابلة فلم يعتبروا البلوغ والعقل شرط للوجوب  وأما الجمهور من المالكية
، وعلى الولي إخراج الزكاة من مالهما، فَإِنْ لَمْ يُخرِج (5)فأوجبوا الزكاة في مال الصبي والمجنون

بيّ   .(6)بعد بُلوغِه، والمجنون بعد الإفاقة زكاة ما مضى أَخْرَج الصَّ

                                                      
 (2/4)بدائع الصنائعالكاساني،  (1)
 (.6/ 2) بداية المجتهد ابن رشد، (2)
)دار ، المحويط البرهواني فوي الفقوه النعموانيأبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمفد بفن عبفد العزيفز بفن عمفر، ابن مازة،  (3)

 (.297/ 2) الكريم الجنيدي ه(، تحقيق: عبد1424(، )1بيروت(، )ط- الكتب العلمية
 (.5/ 2) بدائع الصنائعالكاساني،  (4)
، )المكتبففة الاسففلامية روضووة الطووالبينابففو زكريففا محففي الففدين يحيففى بففن شففرف، النففووي،  ،(2/5) بدايووة المجتهوودشففد، ابففن ر  (5)

 .(2/169) كشاف القناع،، البهوتي، (2/149ه(، تحقيق: زهير الشاويش، )1412(، )3بيروت (، )ط
 (.149/ 2)روضة الطالبين النووي،  (6)
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 وحجتهم في ذلك:

تفرق  في القرآن الكريم والسنة المطهرة التي أمرت بالزكاة دون أنعموم النصوص الواردة 
 بين الصغير والكبير والمجنون والعاقل. 

دَقَةُ"قول عمر بن الخطاب: " لأنها حق مالي فتجب  .(1)ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّ
 فيها الزكاة كبقية الحقوق المالية.

رأي الجمهور؛ لقوة أدلتهم، فالزكاة حق يتعلق بالمال سواء كان صاحبه  وما أميل إليه هو
 كبيراً. مأ صغيراً 

 :الفرع الثاني: الشروط التي تجب في المال

 تر بي بى}: المِلك في اللغة: ما يملك ويتصرف فيه، ومنه قوله تعالى: المِلك التام

 .(2)[189آل عمران: ]{ تزتم

لتصرفه  بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقاً  "فهو اتصال شرعيصطلاح: وأما في الا
 .(3)فيه، وحاجزًا عن تصرف غيره فيه"

رآن الكريم نجد أنه نسب ملك المال لله تعالى، فهو المالك الحقيقي له بالنظر في آيات الق
[، 33النور: ]{تزتم تر بي بى بن بم}لأنه منشئه وخالقه، وواهبه ورازقه، قال تعالى: 

ن القرآن الكريم نسب المال في مواضع أ[، إلا 10منافقون: ال[{تخ تح تج به}وقال تعالى: 

رامته عند الله، وأنه مسؤول عما أخرى للإنسان، تكريماً له وتفضّلًا عليه، وابتلاءً له، ليشعره بك
                                                      

، كتفاب: سنن الودارقطنيالبغدادي،  ر بن أحمد بن مهيب مسعود بن النعمان بن دينارالحسن علي بن عم قطني، أبو الدار (1)
هففف(، 1424)(، 1، )ط(مؤسسففة الرسففالة، بيففروت، لبنففان، )1973الزكففاة، بففاب: وجففوب الزكففاة فففي مففال الصففبي واليتففيم، بففرقم: 

صففححه الألبففاني، يُنظففر: (، 3/6) اللطيففف حففرز الله، أحمففد برهففوم، تحقيففق: شففعيب الارنففؤوط، حسففن عبففد المففنعم شففلبي، عبففد
 1405(، )2بيفروت(، )ط -، )المكتفب الإسفلامي إرواء الغليل في تخريج أحاديوث منوار السوبيلالألباني، محمد ناصر الدين، 
 (.3/259هف(، تحقيق: زهير الشاويش، )

)دار ، بففد القففادر/ محمففد النجففار(أحمففد الزيففات/ حامففد ع /، مجمففع اللغففة العربيففة بالقففاهرة، )إبففراهيم مصففطفىالمعجووم الوسوويط (2)
 .(2/886)، الدعوة(

 (1/229، )التعريفاتالجرجاني،  (3)
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 نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي}ستخلفه عليه، قال تعالى: ا
 [. 19]الذاريات: {نز نر مم ما لي}[، وقال تعالى: 7الحديد: ]{ىٰ ني

الحقيقي لأنه لله وحده، ولكن المراد بالملك  التام: الملك"لي  المراد بالملك  لقرضاوي:قال ا
 .(1)نسان"ف والاختصاص الذي نيط من الله للإوالتصر  هنا الحيازة

 .(2)ويداً  رقبةً  والمراد بتمام الملك التام أن يكون المال مملوكاً 

ولا خلاف بين المذاهب الفقهية ولا خلاف بين الفقهاء على وجوب اشتراطه في الزكاة، 
  .(3)على وجوب اشتراطه

: وهو نوعان: حقيقي وتقديري، فالحقيقي ما يزداد بالتوالد والتناسل والتجارات والتقديري تمكن النماء
 .(4)المال من الزيادة سواء كان في يده أو يد نائبه

للنماء، حيث  مال قابلاً ولا ينبغي توفر النماء على سبيل الحقيقة وبالفعل، بل أن يكون ال
موال التي تجب فيها الزكاة من ذهب وفضة وزروع وثمار وماشية وغيرها قابلة للنماء ن جميع الأإ

سلام دين موال فيعود ذلك الى عجز مالكه، فالإ، فإذا لم يتحقق النماء في هذه الأ(5)اً و تقدير أحقيقة 
 .(6)لا يقر العجز

تعددة، والمعنى الذي يهمنا هنا هو مقدار المال الذي تجب : وردت مفردة النصاب بمعان مالنصاب
 .(7)فيه الزكاة 

                                                      
 (.98/99، )فقه الزكاةالقرضاوي،  (1)
 (2/354) البحر الرائق،ابن نجيم،  (2)
 شووافكالبهفوتي، (، 2/152)روضووة الطووالبين(، النففووي، 2/5) بدايووة المجتهوودابفن رشففد، (، 2/6)بوودائع الصوونائعالكاسفاني،  (3)

 .(2/170)، القناع
 .(2/362) البحر الرائق،ابن نجيم،  (4)
 .ه(1403(، )1عمان(، )ط- مكتبة الرسالة الحديثة، أحكام الزكاة والصدقةمحمد، عقلة،  (5)
 .(2/11) بدائع الصنائعالكاساني،  (6)
هففففف(، 1424(، )1باكسففففتان(، )ط-، )دار الكتففففب العلميففففة التعريفووووات الفقهيووووةالبركتففففي، محمففففد عمففففيم الاحسففففان المجففففددي،  (7)
(1/228.) 
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قل من أن النصاب شرط من شروط وجوب الزكاة فمن كان عنده أواتفق الفقهاء على 
 .(1)النصاب في أي مال يزكى فلا زكاة عليه

زكاة، موال التي تجب فيها النبوية شريفة حددت مقادير النصاب في الأ أحاديثوقد وردت 
موال الزكوية في الفصل حين الحديث عن الأ أكثروسأفصل ذلك  ،محدداً  اً ن لكل منها نصابأحيث 

 الرابع من هذا البحث.

لَا زَكَاةَ ": قوله ن الحول شرط من شروط وجوب الزكاة منها أحاديث نبوية تبين أ: وردت الحول
نه من ملك مال وحال عليه الحول أمة على ت الأجمعأ، و (2)"فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 

 .(3(وجبت فيه الزكاة

، والحول شرط خاص في أموال دون غيرها فهو شرط في النقدين )الذهب والفضة(
 .(4)ز فلا يشترط لها حولما الزروع والثمار والمعدن والركاأوالماشية وعروض التجارة، 

خلال فصول  من التفصيل يءبشحكام أعلق به من مسائل و توسأتناول هذا الشرط وما ي
 هذا البحث إن شاء الله.

                                                      
-)دار الكتب العلميفة ، في العبادات والمعاملات والاعتقاداتمراتب الإجماع أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، ابن حزم،  (1)

 .(1/37)بيروت(، 

دار ، )1792، بفرقم: لامًفا كتاب: الزكاة، باب: من استفاد، سنن ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة (2)
صوحيم الجوامع (، صفحّحه الألبفاني، يُنظَفر: الألبفاني، 1/571)مصفر(، -فيصفل عيسفى البفابي الحلبفي - إحياء الكتفب العربيفة

 (.2/1247، )7490، برقم الصغير وزيادته
ه(، تحقيففق: فففؤاد عبففد 1425(، )1وزيففع(، )طت، )دار المسففلم للنشففر والالاجموواعابففن المنففذر، ابففو بكففر محمففد ابففن ابففراهيم،  (3)

 (.1/47المنعم احمد، )

 (.467/ 2) المغنيابن قدامة،  (4(
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 الفصل الثاني

 شرط الحول وما يتعلَّق به

مر معنا في الفصل السَّابق شروط وجوب الزكاة، والتي لا بد من توافرها كي تصبح الزكاة 
كام واجبة، وفي هذا الفصل سأسلط الضوء على واحد من هذه الشروط وما يتعلق به من مسائل وأح

 في المباحث الاتية: ألا وهو الحول.

 .مفهوم الحول وما يتعلق به من مفرداتالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: ماهية الحول.

 المبحث الثالث: مشروعية الحول.

 المبحث الرابع: الحكمة من اشتراط الحول.
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 المبحث الأول

 مفهوم الحول وما يتعلق به من مفردات

 حولالمطلب الأول: مفهوم ال

وقال  ،(1)"الحَوْل: سَنَةٌ بأَسْرِها، والجمع أَحْوالٌ وحُوُولٌ وحُؤُولٌ؛ حكاها سيبويه الحول لغة:
 .(2)الحَوْلُ: السَّنَةُ""الفيروزآبادي: 

لمضي السنة ومجيء أخرى؛ فلكل واحدة منهما حول، لأنها تحول  وسمي الحول نفسه حولاً 
زل إذا أتى عليه حول؛ لأنه قد مضى له حول وأتى عليه أحال المن لا محالة، وتأتي أخرى، ويقال:

 .(3)آخر، ولكنه بمعنى دخل في الشيء وصار فيه

"هو مرور اثنا عشر شهرا عربياً على المِلك من يوم بلوغ النصاب وقد سُمِّيَ الحول اصطلاحاً: 
 .(4)بذلك؛ لأنه حال: أَيْ ذَهَب وَأتى غَيْرُه )في مِلْكِهِ("

 .(5)عربياً يمضي على الملك في ملك المالك اثنا عشر شهراً  بد أن وعليه فلا

وهو مأخوذٌ من الحال، والإنسان إذا مكث سنة كاملة يتغير من حالٍ إلى حال، فسمي 
(6)الحول حولًا لأن النا  تتغير أحوالهم بمضيه

. 

                                                      
 .(184/ 11، )لسان العربابن منظور،  (1)

 ، )مؤسسففة الرسففالة للطباعففة والنشففر والتوزيففع القوواموس المحوويطالفيففروز آبففادي، مجففد الففدين ابففو طففاهر محمففد بففن يعقففوب،  (2)
 (.1/989حقيق التراث في مؤسسة الرسالة(، )هف(، )مكتب ت1462(، )8بيروت(، )ط-

الله بففن جعفففر بففن محمففد ابففن المرزبففان، تصففحيح الفصففيح وشففرحه، )المجلفف  الاعلففى للشففؤون  المرزبففان، أبففو محمففد، عبففد (3)
 (.1/241هف(، تحقيق: محمد بدوي المختون، )1419القاهرة(، )-الاسلامية 

، )دار الكتفب العلميفة(، مغنوي المحتواج الوى معرفوة معواني ألفواظ المنهواجالشربيني، شم  الدين محمد بن أحمد الخطيفب،  (4)
 (.76/ 2هف(، )1415(، )1)ط

 (.161) فقه الزكاةالقرضاوي،  (5)
 .(6|9، لا يوجد عنه معلومات اخرى)زاد المستقنع، شرح الله بن عبد العزيز حمد بن عبدابن عبد العزيز،  (6)
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 لحولاالمطلب الثاني: مفردات ذات ارتباط بمصطلم 

 مخ مح}قال تعالى:  لسنة، العام، الحجة، الحول(،ورد في القرآن الكريم مفردات: )ا
 فح فج غم غج عم عج ظم طح}[، وقوله تعالى: 205]الشعراء{نج مم

[، وقوله تعالى: 14]العنكبوت: {كل كخ كح كج قم قح فم فخ
[، 27]القصص: {صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته}

 [.233البقرة: {تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم}وقوله تعالى: 

يتبادر إلى الذهن تساؤل مهم، هل هناك فرق جوهري في  هآيات فإنومن خلال ما تقدم من 
 المعنى بين هذه المفردات؟

وأجيب على هذا: بأن هذه المفردات من حيث المعنى كلها تدل على مدة زمنية مقدارها 
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}، قال تعالى: (1)اثنا عشر شهراً عربياً 

 [.36]التوبة: {تهثم تم تخ تح تج به بم بخ

لمفردات فرق جوهري والفيصل في ذلك لغة العرب، قال الوليد ابن ربيعة: فلي  بين هذه ا
 .(2)"حج  خلون حرامها وحلالها"

فقد عبر عن السنوات بلفظ الحج ، فإن كان هنالك فوارق بينها فليست جوهرية إنما لمعنى 
عضها زائد إضافي قد تدل عليه إحداها دون الأخريات ولي  على وجه القطع والدوام ضرورة، فب

 حصر لفظ السنة على الشر والعام على  يغني عن بعض في الأصل، وعليه فإن
 مم مخ مح}على الدوام، ومما يدل على ذلك قوله تعالى:  الخير لي  صواباً 

إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً ":  (، فلفظ سَنة ورد في سياق الاستمتاع، وقوله205)الشعراء: {نج

                                                      
هفف(، 1421(، )1، )دار الفضفيلة للنشفر والتوزيفع، الريفاض(، )طالبودع الحوليوةيز بن أحمد، التويجري، عبد الله بن عبد العز  (1)
(1/89). 
هففف(، 1422(، )1بيففروت(، )ط- ، )مؤسسففة الأعلمففي للمطبوعففاتشوورح المعلقووات التسووعةمنسففوب إلففى أبففي عمففرة الشففيباني،  (2)
(1/265.) 
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، الشاهد في هذا (1)["30]الواقعة: هَا مِائَةَ سَنَةٍ، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ "وَظِلٍّ مَمْدُودٍ"يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ 
الحديث أن السنة هنا أتت في سياق الخير ولم يقل مئة عام، ومع هذا فإن لفظة السنة أقرب إلى 

 تعمل لفظ العام أيضاً الشدة، ولفظ العام غالب ما يقال في الخير ولا يمنع أن يقال في الشدة، ويس
فيقال عام الفيل، وعام الرمادة وعام بعاث، ولا يقال سنة الفيل وسنة الرمادة  (2)في الحوادث العظام

 وسنة بعاث.

ن اقتض ى كل واحد منهما ما لا وخلاصة القول: "فإن العام هو السنة والسنة هي العام وا 
 .(3)خر"يقتضيه الآ

لحجة تفيد أنها يح  فيها والحجة المرة الواحدة من ح  أما الفرق بين السنة والحجة "أن ا
، (4)"يح  والحجة فعله مثل الجلسة والقعدة ثم سميت بها السنة كما يسمى الشيء باسم ما يكون فيه

 كموسم الح .  أي هي موعد مواسم وهي الفترة الزمنية من الموسم الى الموسم مثلاً 

ن له بداية خاصة من السنة المتعارفة أتبار من السنة باع أخصن الحول أولذا يتضح لنا 
ن السنة مقيدة بقيود تحرر من العام لأ أخصوالسنة  بالمقابل،عند النا  ومنهى خاص يناظره 

 عام.يقال للسنة حول وعام ويقال للحول  العام، وعليهمنها لفظ 

                                                      
 (.4/119، )32252في صفة الجنة وأنها مخلوقة، برقم:  ، كتاب: بدأ الخلق، باب ما جاءصحيم البخاريالبخاري،  (1)

، مصر(- ، )دار العلوم والثقافة للنشر والتوزيعالفروق اللغويةالله بن سهل بن مهران،  العسكري، ابو هلال الحسن بن عبد (2)
 (.272-1/271)، هف( تحقيق: محمد ابراهيم سليم1412(، )1)ط

 (.272-1/271)، المرجع سابق (3)
 (272-1/271، )الفروق اللغويةعسكري، ال (4)
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 المبحث الثاني

 ماهية الحول

ها، ومن المعلوم أن هناك أنواع من التقاويم تقدم أن لفظ الحول في اللغة يراد به السنة بأسر 
 يستخدمها النا  في ضبط سنواتهم منها: القمري، والشمسي، والنجمي.

إذا يترتب لو أطلقنا الحول ا لحساب الزكاة؟ وهل له حقيقة شرعية؟ وم التقاويم يعتبر فأي من
 معين؟ هذا ما سأوضحه في هذا المبحث إن شاء الله. على تقويمولم نحمله 

 المستخدمةأنواع التقاويم الأول: المطلب 

السنة القمرية أو الهلالية، وهي دورة القمر اثنا عشر مرة، بواقع دورة واحدة في كل شهر  .1
( فإن 354(، وبما أن عدد أيامها )29.5)الفلك وعدد أيام كل دورة حسب علماء  عربي،

 .(1)(29)وتارة ( 30ذلك يقتضي عدد أيام أشهرها تارة )

حلف لا يدخل على بعض نسائه شهراً كاملًا، فلما  بت في الحديث: "أن النبي فقد ث
( غدا عليهم أو راح، فقيل يا رسول الله حلفت ألا تدخل عليهن شهراً، فقال: الشهر 29مضى )

ثانية في  36ودقيقة  48ساعات و 6( يوم و354بمجموعها )، فتكون (2)يكون تسعة وعشرون"
 .(3)يوم 355بيسة السنة البسيطة، وفي الك

الأوائل يعتمدون في تقويمهم على السنة القمرية علماً بأن المسلمين  العرب والمسلمونوكان 
على أن يكون بدء حساب التقويم القمري  ( هجري17اصطلحوا في عهد عمر بن الخطاب سنة )
 .(4)شهورهامرتبطا بالهجرة النبوية وأن يكون محرم أول 

                                                      
(1)

 .(7/80هف(، )1419(، )2الرياض(، )ط-، )مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع الموسوعة العربية العالمية 

(2)
ذَا رَأَيْتُمُففوهُ ، كتففاب الصففوم، بَففابُ قَففوْلِ النَّبِففيِّ صَففلَّى الُله عَلَيْففهِ وَسَففلَّمَ ُإِذَا رَأَيْففتُمُ الهِففلاَ صووحيم البخوواريالبخففاري،   لَ فَصُففومُوا، وَاِ 

 (.3/27، )1910برقم:  فَأَفْطِرُوا{،

 (.27م(، )2010الكويت(، )- ، )دار العجيريدورة الهلالالعجيري، صالح،  (3)

 (.85-7/84، )الموسوعة العربية العالمية (4)
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د على دوران الأرض حول الشم  ثم العودة إلى نف  موقعها تعتم الشمسية: وهيالسنة  .2
 .(1)ثانية 46دقيقة و 48ساعات و 5يوماً و 365كل 

 6يوم و 365وهي أطول من السنة الشمسية بشيء يسير وعدد أيامها  النجمية:السنة  .3
ثواني ونص الثانية ومن النادر استخدام هذا التقويم في غير  9دقائق و 9ساعات و
 .(2)الفلكماء حسابات عل

 المطلب الثاني: الحول الشرعي الذي عُلّقت به الزكاة

 هناك قولان لأهل العلم حول بيان الحول الشرعي:

بأن الحول  (3)من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أهل العلمذهب جماهير  القول الأول:
يلة، فقلما نجدها تقيّد الحول الحول القمري، وبالنظر إلى كتب الفقه الأص بالزكاة هوالمعتبر 

بالحول القمري، بل كانوا يوردون لفظ الحول مطلقاً مع أنهم يقصدون الحول القمري؛ لأنه" استقر 
عندهم أن الحول هو الحول القمري بحيث لا يحتاج إلى توضيح، بل كانوا لا يتعاملون في تدبير 

 .(4)أمورهم بغيره"

 :ومن الأدلة التي يُستدل بها على ذلك

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}قوله سبحانه وتعالى:  .1
 [.36]التوبة: {تهثم تم تخ تح تج به بم

                                                      
 (.7/86، )الموسوعة العربية العالمية (1)
 .(7/79)، المرجع السابق (2)
، )دار الكتفب العلميفة(، الودر المختوار شورح تنووير الأبصوار وجوامع البحوار، محمفد بفن علفي بفن محمفد الحِصْفني، حصنيال (3)

شوفاء الغليول فوي حول مقفول ه(، تحقيق: عبد المنعم خليل، المنكاسي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بفن محمفد، 1423(، )1)ط
(، تحقيفففق: احمفففد بفففن عبفففد الكفففريم نجيفففب، ه1429(، )1اهرة(، )طالقففف- ، )مركفففز نجيبويفففه للمخطوطفففات وخدمفففة التفففراثخليووول

، (4بيفففروت(، )ط-، )دار ابفففن كثيفففر دمشفففق التوووذهيب فوووي أدلوووة موووتن الغايوووة والتقريوووب(، البُغفففا، مصفففطفى ديفففب، 1/261)
 .(6/18، )زاد المستقنع الشرح الممتع علىابن عثيمين، (، 1/93هف(، )1409)

 (،2011، السفعودية(، )مجلوة الاصوول والنووازل، )ل الشورعي للزكواة وأثور التوقيوت بغيورهالحوالله بن حميفد،  احمد بن عبد (4)
(120). 
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أن الواجب تعليق الأحكام والعبادات إنما يكون  ن القرطبي وجه الدلالة في الآية فبينوقد بيّ 
 .(1)بربطها بالشهور والسنين التي تعرفها العرب لا التي تعرفها العجم

لعلم: الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية أن يعتبروا في وقال الفخر الرازي: "قال أهل ا
بيوعهم، ومدد ديونهم، وأحوال زكواتهم، وسائر أحكامهم بالأهلة، لا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية 

 .(2)والرومية"
"إن الزمان قد قال:  أن النبي  الأشهر الحرم، فعن أبي بكرة   وقد حدد النبي
 ثلاث حرم،السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة  والأرض،لق السماوات استدار كهيئته يوم خ

 .(3)متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان..."

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم} قوله تعالى: .2
 .[5]يون : {صخصم صح

يكون إلا بربطها بالعام  : أن الله جعل السنين والحساب معلقًا بمنازل القمر، وهذا لاوجه الدلالة
 .(4)القمري الذي تعلقت أشهره بطلوع الهلال

وقوله [، 189]البقرة: {ثمجح ته تم تخ تح بهتج بم بخ}قال تعالى:   .3
ومن المعلوم أن أشهر الح  [، 197]البقرة: {لىلي لم لخ}سبحانه وتعالى: 

 هي شوال، ذي القعدة، وذي الحجة وهي أشهر عربية.

لأهلة فيما وقت لأهل لله حتم أن تكون المواقيت با: "إن ا-رحمه الله-قال الشافعي 
 .(5)ولم يجعل علمًا لأهل الإسلام إلا بها، فمن أعلم بغيرها، فبغير ما أعلمَ الله"الإسلام" و"

                                                      
، )دار تفسوير القرطبوي-جوامع لأحكوام القورآن الالقرطبي، أبو عبد الله بن احمد بن محمد ن ابي بكر بفن ففرح الانصفاري،  (1)

براهيم أطفيش، )هف(، تحقيق: احمد البردون1384(، )2القاهرة(، )ط- الكتب العلمية  (.8/133ي، وا 
، التفسير الكبيورالرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الفري،  (2)

 .(16/43ه(، )1420)، (3بيروت(، )ط–)دار إحياء التراث العربي 

(3)
لِهِ: }إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّوهِ يَووْمَ بَابُ قَوْ ، كتاب تفسير القرآن، صحيم البخاريالبخاري،  

 (.6/66)، 4626برقم: خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ{، 
 .(209 /17)، التفسير الكبيرالرازي،  (4)
 المطلففففب م(، تحقيفففق: رفعففففت ففففوزي عبفففد2001(، )1المنصفففورة(، )ط - ، )دار الوففففاءالأم ، الشفففافعي، محمفففد بفففن إدريفففف (1)
(4/190). 
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يَعْنِي: - االشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَ : "قال: "قال النبي  ما ورد عن ابن عمرو  .4
يَقُولُ: مَرَّةً ثَلَاثِينَ، وَمَرَّةً  -يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ -ذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَ  ثُمَّ قَالَ: -ثَلَاثِينَ 

 .(1)"تِسْعًا وَعِشْرِينَ 

 29يُستنت  من هذا الحديث أن الأشهر المرادة هي الأشهر العربية بدلالة بيان عدد أيامها 
 ، وهذا لا يكون إلا بالشهر العربي. 30أو 

رأى بعض المالكية أنه لا مانع من اعتماد الحول الشمسي ولو كان زائداً على الحول  القول الثاني:
القمري، مستندين في ذلك على رأي الإمام مالك حينما بيّن ما كان عليه النا  من خروج السعاة 
لجباية الزكاة قبل فصل الصيف وحين تطلع الثريا ويسير النا  إلى مواشيهم والمراد بالثريا عدة 

، قال مالك في المدونة: "وعلى ذلك العمل عندنا، لدخول الصيفوم تظهر عند الفجر كعلامة نج
 .(2)لأن ذلك رفقٌ بالنا  في اجتماعهم على الماء وعلى السعاة لاجتماع النا "

 وقد علق علماء المالكية على ما جاء في المدونة في عدة أقوال على النحو الآتي: 

ى موافقة الإمام مالك فأخذوا بظاهر نص المدونة، فأجازوا الأخذ ذهب بعضهم إل القول الأول:
ن كان الحول الشمسي أطول من الحول القمري بأحد  بالحول الشمسي كحولٍ شرعي للزكاة حتى وا 
عشر يوماً معللين ذلك بالمصلحة العامة والتيسير على النا ، قال الحطاب: "مقتضى كلام غير 

ولو أدى ذلك  ،-أي الحول الشمسي–لماشية تؤخذ على هذا الوجه كاة از واحد من أهل المذهب أن 
 .(3)لسقوط عام في نحو ثلاث وثلاثين سنة"

الأخذ بالحول الشمسي كحول شرعي للزكاة، لما في  عن ابن عبد السلام بعدمما نقل  الثاني:القول 
لتالي لم يجز للسعاة التباين في المدة بين الحولين الشمسي والقمري، وبا أيام نتيجةذلك من فوات 

 .(4)خروجهم بناءً على الحول الشمسي

                                                      
 (.7/53، )5302، كتاب: الطلاق، باب اللعان، برقم: صحيم البخاريالبخاري،  (1)

  (.1/376هف(، )1415(، )1، )دار الكتب العلمية(، )طالمدونةمالك بن ان  بن مالك،  (2)
هفف(، 1412(، )3، دار الفكفر، )طمواهوب الجليول فوي مختصور الخليولالله محمفد بفن محمفد،  بفو عبفدأالفدين  الرعيني، شم  (3)
(2/270.) 
 .(2/270، )مواهب الجليلالحطاب،  (4)
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ما ذهب إليه ابن عرفة، حيث جمع بين القولين السابقين، فرأى أنه لا مانع من  الثالث:القول 
خروج السعاة في وقت مرتبط بالحول الشمسي شريطة أن يكون إخراج الزكاة بناءً على الحول 

الزائدة نتيجة المفارقة بين الحولين وزيادتها في المقدار  متعويض الأياالقمري وعليه فلا بد من 
البحث حينئذٍ لمصلحة الفريقين لاجتماع النا  ": معبد السلاقال ابن عرفة رداً على ابن  ،المخرج

على المياه لا لأنه حول لكل النا ، بل كل على حوله القمري، فاللازم فيمن بلغت من أحواله من 
 .(1)القمرية حولًا كونه في العام الزائد كمن تخلف ساعيه لا سقوطه انتهى"الشمسية ما تزيد عليه 

 الرأي الراجم:

بعد العرض لكلا القولين أحدهما قول الجمهور بأن الحول المعتبر في الزكاة هو الحول 
القمري، والآخر قول بعض المالكية بجواز اعتماد الحول الشمسي كحول للزكاة، أرجح القول الأول 

الأدلة وقوتها من الكتاب والسنة وللانتشار الواسع للعمل به في السلف والخلف ولما في ذلك  لكثرة
من تحقيق المصلحة والنفع الأكبر لمستحقي الزكاة، وعليه فإن الحول القمري هو المقيا  الزمني 

خذوا الذي يضبط وقت إخراج الزكاة، فحريٌ على أرباب الأموال وأصحاب المشاريع والشركات أن يت
السنة القمرية أساسًا لمحاسبة الميزانيات أو أن يعدوا ميزانية خاصة بالزكاة وفقًا للسنة القمرية، وأما 
من أراد أن يعتمد على التقويم الشمسي في إخراج الزكاة لسبب ما كالتسهيل عليه حين جرد 

يم الشمسي الحسابات وخاصة في الشركات المعتمدة في حساب ميزانيتها السنوية على التقو 
( بدل %2.575النسبة )الميلادي أن يستدرك زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية بأن تحسب 

 .(2)( يوم بين الحولين الشمسي والقمري11(، نتيجة المفارقة البالغة )2،5%)

                                                      
 .(2/270) ،مواهب الجليلالحطاب،  (1)
 .(7925/ 10) الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  (2)
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 المبحث الثالث

 مشروعية الحول

موال التي يشترط أدرج الفقهاء في كتب الفقه شرط الحول تحت شروط وجوب الزكاة في الأ
الفقهاء  في أدلةلها الحول وهي النقدان "الذهب والفضة" والماشية، وعروض التجارة، وعليه سأبحث 

حول مشروعية الحول في هذه الأموال، مع بيان الخلاف في ذلك عند بعض الفقهاء حول مدى 
 .اشتراطه في تلك الأموال

 المطلب الأول: أدلة القائلين بشرطيَّة الحول

أنَّ القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع واستنباط الأحكام فلا بد من البحث فيه  بما
عن الأدلة التي تثبت مشروعية الحول، ولكنْ في الحقيقة بعد النظر في آيات القرآن الكريم فإنه لا 
 يوجد دليل صريح يدل على اشتراط الحول في الزكاة، وما ورد فيه من آيات ذُكرت فيها مفردة

 ئم}الحول جاءت في سياق تبيان مدة زمنية تتعلق بأحكام شرعية كمدة الرضاع، قال تعالى:
 ذٰ} المتوفى عنها زوجها، قال تعالى: [، وعدة233]البقرة: {بخبم بح بج ئه
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 [، ولذلك لم يورد القائلون بشرطيَّة الحول آيات قرآنية تثبت مشروعيته.240]البقرة {ئمئن

م وجود دليل في القرآن يوجب الحول إلا أن ذلك لا يعني انتفاء وجوبه، ولا ولكن مع عد
يقدح في شرطيته خاصة إذا علمنا أنَّ مصادر التشريع متعددة، فكم من تشريعات لم تثبت 
مشروعيتها في القرآن وثبتت في مصادر تشريعية أخرى كالسنة النبوية وما يلحق بها من مصادر 

 تبعيَّة.

وأتباعهم،  (1)الأربعةر الفقهاء من عامَّة الصحابة، ومرورًا بالمذاهب الفقهية فقد ذهب جمهو 
إلى أنَّ حولان الحول شرط من شروط وجوب الزكاة مُستندين في  (2)وصولا إلى جلِّ المعاصرين

                                                      
(. ابفففن قدامفففة، 5/361، )المجمووووع(. النفففووي، 2/32، )بدايوووة المجتهووودن رشفففد، (. ابففف2/13، )الصووونائع بووودائعالكاسفففاني،  (1)

 (.2/467، )المغني
 (.3/1803، )الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  (2)
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نصوص في السُنَّة النبويَّة القولية منها والفعلية، وأقوال موقوفة على جمع من  ورد منذلك على ما 
ليك الأدلة التي استنبط منها العلماء مشروعية الحول:-رضي الله عنهم- حابةالص  ، وا 

 أولًا: الأدلة القوليَّة من السُنَّة النَّبويَّة:
ورد في السنة النبوية عدَّة أحاديث تدل على اشتراط الحول في الزكاة، أوردها فيما يأتي ثم 

 ة الحول:أبين أقوال العلماء في الاستدلال بها على مشروعيَّ 
فَإذا كَانَتْ لَكَ مِائَتاَ دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا : "عن النبي  ما رُوي عن علي  -1

فَإذا فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا،  -يَعْنِي- خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيَْ  عَلَيْكَ شَيْءٌ 
 .(1)"ينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ لَكَ عِشْرُونَ دِ  كَانَ 

 عن -رضي الله عنها– ، وفي رواية عن عائشة(2)مارضي الله عنهما رويَ عن ابن عمر  -2
 .(3)"لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِا الْحَوْلُ"أنه قال:  النبي 

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ "أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:  ما روى الدارقطني عن أن   -3
 .(4)حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"
                                                      

، كتفاب الزكفاة، سونن أبوي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شفداد بفن عمفرو الأزدي السِّجِسْفتاني،  (1)
(، قال عنه 2/100بيروت(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )-)المكتبة العصرية  1573لسائمة، برقم: باب في زكاة ا

(، 1لبنففان(، )ط -الزيلعففي: "حسففن" الزيلعففي، عبففد الله بففن يوسففف، نصففب الرايففة فففي تخففري  أحاديففث الهدايففة، )مؤسسففة الريففان
 -، )دار القففب بلوووغ الموورام موون أدلووة الأحكووامد بففن علففي، (، وقففال ابففن حجففر: "حسففن"، ابففن حجففر، أحمفف328/ 2م(، )1997)

(، وقفد تتبفع الفدكتور تركفي الغميفز جميفع طفرق حفديث علفي رضفي 244م(، تحقيق: ماهر الفحفل، )2014(، )1السعودية(، )ط
لوجووب  الأحاديوث الوواردة فوي اشوتراط الحوولالله عنه وبين أنه يصح موقوفا عن علي رضي الله عنه، انظر: الغميفز، تركفي، 

والشيخ الألباني رحمه الله كذلك (، 414-396/ 1م(، )2008، )2، العدد مجلة العلوم الشرعية، الزكاة جمعا وتخريجا ودراسة
يرى أن أغلب طرق الحديث لا تصح مرفوعة إلا من طريق واحفدة علفي رضفي الله عنفه والتفي أخرجهفا أبفو داود ففي سفننه كمفا 

 (.258-254/ 3، )اء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرو ذكرت. انظر: الألباني، محمد، 

/ 3، )631بَابُ مَا جَاءَ لَا زَكَاةَ عَلَى المَالِ المُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَفوْلُ، بفرقم: ، أبواب الزكاة، سنن الترمذيالترمذي،  (2)
ي الله عنه وبين أنفه يصفح موقوففا عفن ابفن عمفر رضفي وقد تتبع الدكتور تركي الغميز جميع طرق حديث ابن عمر رض(، 16

 (.420-1/414، )الأحاديث الواردة في اشتراط الحول لوجوب الزكاة جمعا وتخريجا ودراسةالله عنه، انظر: الغميز، تركي، 
(3)

تركفي الغميفز (، وقد تتبفع الفدكتور 571/ 1، )1792برقم: سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب من استفاد مالا، ابن ماجه،  
جميففع طففرق حففديث عائشففة رضففي الله عنهففا وبففين أنففه لا يصففح لا موقوفففا ولا مرفوعففا عنهففا رضففي الله عنهففا، انظففر: الغميففز، 

 (.422-1/420، )الأحاديث الواردة في اشتراط الحول لوجوب الزكاة جمعا وتخريجا ودراسةتركي، 
(4)

بن سياه حسانُ فيه (، قال الذهبي: "469/ 2، )1891بالحول، برقم:  ، كتاب الزكاة، باب الزكاةسنن الدارقطنيالدارقطني،  
 ، )دار الفوطنالتحقيق فوي أحاديوث التعليوقضعيفٌ"، الذهبي، شم  الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْمفاز، 

 (.309هف(، تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، )1421(، )1الرياض(، )ط-
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رسول الله عليه  قالت: قال -رضي الله عنها-ما روى الطبراني عن أم سعد الأنصارية  -4
 .(1)زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ""لَيْسَ عَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا الصلاة والسلام: 

فهذه نصوص واضحة وصريحة في النص على وجوب حولان الحول على المال بعد 
ن كان في بعضها ضعف فإنها  بلوغه للنصاب، وقد وردت هذه الأحاديث من عدَّة طرق، وهي وا 

الأحاديث تقوم به الحجة في الشوكاني: "ومجموع هذه  رواياتها، قالتتقوى بمجموع طرقها وتعدد 
صحح بعض هذه الأحاديث كما  لبانيعلماً أنَّ بعض المحدثين المعاصرين كالأ (2)اعتبار الحول"

 .3مر آنفاً 
 :ثانيا: وقد ثبتت مشروعية الحول بفعل الرسول 

فقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام في جمع الزكاة أنه كان يرسِلُ عمَّاله لجمع 
الأمصار في كل عام مرَّة واحدة، ولم يرِد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرسل  الصدقات من

 عمَّاله لجمع الصدقات أكثر من مرَّة في العام. 
 ومما يدلل على ذلك:

، قَالَ:  -1 رَجُلًا مِنَ الْأَسْدِ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ  "اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الِله عن أَبي حُمَيد السَّاعِديِّ
دَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي،  -قَالَ عَمْرٌو: وَابْنُ أَبِي عُمَرَ -تْبِيَّةِ اللُّ  عَلَى الصَّ

عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ الَله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: "مَا بَالُ  أُهْدِيَ لِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ الِله 
، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ، عَامِلٍ أَبْعَثُهُ 

 .(4)حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟"
                                                      

، بَففابٌ مَففنْ يُعْففرَفُ مِففنَ النِّسَففاءِ المعجووم الكبيووري، سففليمان بففن أحمففد بففن أيففوب بففن مطيففر اللخمففي الشففامي أبففو القاسففم، الطبرانفف (1)
فنْ لَهفُنَّ صُفحْبَةٌ، أم سفعد الأنصفارية امفرأة زيفد بفن ثابفت، بفرقم:   -ة، )مكتبفة ابفن تيميف331بِالْكُنَى لِمَنْ لَمْ يَنْتفَهِ إِلَيْنَفا أَسْفمَاؤُهُنَّ مِمَّ

(، أورده الألبفاني ففي ضفعيف الجفامع، يُنظفر: الألبفاني، أبفو 25/137(، تحقيق: حمدي بن عبفد المجيفد السفلفي )2القاهرة(، )ط
، )المكتفب ضوعيف الجوامع الصوغير وزيادتوهعبد الفرحمن محمفد ناصفر الفدين، بفن الحفاج نفوح بفن نجفاتي بفن آدم، الأشفقودري، 

 (.707الإسلامي(، )

هفف(، 1405( )1، )دار الكتفب العلميفة: بيفروت(، )طالسيل الجرار المتدفق على حودائق الأزهواربن علي،  الشوكاني، محمد (2) 
 (.2/13تحقيق: محمود زايد )

 (.258-254/ 3، )إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلانظر: الألباني، محمد ناصر،  3

(4)
في هذا الحديث ملمح لعل ، أقول: (3/1463، )1832عمال، برقم: ، كتاب الأمارة، باب تحريم هدايا الصحيم مسلممسلم،  

عدد أوقات الصلاة، في حين لم يبين له عدد مرات إخراج الزكاة في العام،  دقيق فقد بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ 
 م. فدل ذلك على أنها تؤخذ مرة واحدة في العا
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تأَْتِي قَوْمًا مِنْ  ، قَالَ: إِنَّكَ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: "بَعَثنَِي رَسُولُ الِله  -2
ذَلِكَ، أَهْلِ الْكِتاَبِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله وَأَنِّي رَسُولُ الِله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِ 

هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الَله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ 
مْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الَله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَراَئِهِمْ، فَإِنْ هُ 

سَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِله أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَراَئِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْ 
 .(1)"حِجَابٌ 

ووجه الاستدلال من الحديثين السابقين على اشتراط الحول أنَّ النبي عليه الصلاة 
وتتضح شرطية الحول والسلام كان يرسل عماله مرة في كل عام لأخذ أموال الصدقات، 

إذا ما تم ربطها  في أخذ الزكاة من الأمصار أيضاً  في هذه الأحاديث التي بينت هديه 
رضي الله - بالأحاديث القولية السابقة والأحاديث الموقوفة الصحيحة عن كبار الصحابة

في اشتراط الحول والتي سأذكرها بعد قليل، فَضُم الأدلة إلى بعضها يقوي دلالتها  -معنه
 شرطية الحول.

 : أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في اشتراط الحول:الثاً ث

أبي الصحابة وأفعالهم في إيجاب شرطية الحول فقد رُويت آثار صحيحة عن  أما أقوال
وابن عمر وغيرهم وهي تدل بمجموعها على أن الحول شرط لوجوب الزكاة في  وعثمان وعليّ  بكر
 ، وسأذكر فيما يأتي أهم هذه الأقوال:(2)المال

دِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْ "أروى الإمام مالك:  -1 خُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ ن أَبَا بَكْرٍ الصِّ
 .(3)الْحَوْلُ"

                                                      
 (.1/50)، 29حديث رقم:  الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام،باب كتاب الإيمان،  ،صحيم مسلممسلم،  (1)
 (.30) ،أحكام الزكاة والصدقة، عقلة، (2)
م(، 2004(، )1مفارات(، )طالإ- )مؤسسفة زايفد بفن سفلطان ،الموطوأمالك، ابن أن  بفن مالفك بفن عفامر الأصفبحي المفدني،  (3)

ق الحففديث عففن أبففي بكففر رضففي الله عنففه وبففين أنهففا تفيففد ثبففوت (، وقففد تتبففع الففدكتور تركففي الغميففز طففر 344/ 2، )837بففرقم: 
  (.1429، )الأحاديث الواردة في اشتراط الحولالحديث إليه رضي الله عنه، انظر: الغميز، تركي، 
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"كُنْتُ، إذا جِئْتُ وأخرج الإمام مالك أيضاً عن عَائِشة بنتِ قُدامةَ، عَن أَبِيهَا؛ أَنَّهُ قَالَ:   -2
كَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ عُثَمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَألََنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْ 

نْ قُلْتُ: لَا دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي" قَالَ، فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ، وَاِ 
(1). 

كان يمتنع من أخذ الزكاة من العطاء لأنه لم  وهذا الحديث يدل على أن سيدنا عثمان 
 ال عليه الحول فقد كان يأخذ عليه الزكاة.يحل عليها الحول، أما المال الذي ح

يتبين لنا من خلال ما تقدَّم أن القول باشتراط الحول في الزكاة قول مشهور بين الصحابة 
رضوان الله عليهم وأنهم عملوا به، وهذا الانتشار لا يجوز إلا أن يكون عن توقيف كما قال العلامة 

: "تواترت الآثار عن عِلية أصحاب رسول الأموال هأبو عبيد في كتاب يقولذلك ، وفي (2)ابن رشد
 .(3)الله بهذا"

ولذلك فإنّ المذاهب الأربعة قد اتفقوا في المجمل على شرط الحول كشرط من شروط 
وجوب الزكاة، وبالنظر إلى أقوالهم نظرة مقارِنة فإننا نجد أن أقوالهم متقاربة تؤكد ما قلته من اتفاقهم 

رغم من وجود خلاف بينهم في تفصيل كيفية حساب الحول، وسنتعرض على شرطية الحول على ال
 .(4)لذكر هذا الخلاف لاحقاً حين الحديث عن كيفية حساب الحول

كَاةَ تَجِبُ فِي  وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ عَلِمْته فِي أَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ يقول الشافعي: " أَنَّ الزَّ
دَقَةُ بِالْمُصَدِّقِ، الْمَاشِيَةِ وَغَيْرِ  هَا مِنْ الْمَالِ إلاَّ مَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ مِنْ الْحَوْلِ، وَمَنْ قَالَ: تَكُونُ الصَّ

دَقَةِ، وَلَزِمَهُ إنْ اسْتَأْخَرَ الْمُصَدِّقُ سَنَةً، أَ  وْ سَنَتيَْنِ وَالْحَوْلِ، خَالَفَ السانَّةَ وَجَعَلَ مَعَ الْحَوْلِ غَيْرَ الصَّ
دَقَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ حَتَّى يَقْدَمَ، فَإذا قَدِمَ أَخَذَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً لَا مِرَارًا"أَ   .(5)نْ لَا تَجِبَ الصَّ

                                                      
 .الموطأمالك، ابن أن  بن مالك بن عامر الأصبحي المدني،  (1)
 .(5/78، )بداية المجتهدابن رشد،  (2)
هفف(، 1428(، )1المنصفورة، )ط-، دار الهفدي النبفوي كتاب الأموالبن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي،  ابو عبيد، القاسم (3)

 (.417تحقيق: أبو ان  سيد بن رجب، )
 ،المغنووي(، ابففن قدامفة، 3/46) ،الأم(، الشففافعي، 32 /2) ،بدايووة المجتهوود(، ابففن رشففد، 2/13) ،بوودائع الصوونائعالكاسفاني،  (4)
(2/ 467). 
 .(46 /3) ،الأمالشافعي،  (5)
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وانتشر القول بحَولان الحول في طيَّات كتب الفقهاء، فقد جاء في الاستذكار للحافظ ابن 
اة، عليه جماعة الفقهاء قديمًا وحديثاً، لا "إن القول باشتراط الحول في الزك عبد البر حيث قال:

يختلفون في أنه لا يجب في مال من العين ولا في ماشية زكاة حتى يحول عليه الحول إلا ما رُوي 
عن ابن عبا  وعن معاوية أيضًا، ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بقول معاوية وابن عبا  في 

عي. وعقَّب الحافظ ابن عبد البر بقوله: هذا قول الحول إلا مسألة جاءت عن الأوزااطراح مرور 
 .(1)ضعيف متناقض"

 المطلب الثاني: أدلة المانعين لاشتراط الحول

حولان الحول لي  شرطاً لوجوب الزكاة كابن عبا   أهل العلم إلى أنَّ  ذهب بعض
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .(3)يوسف القرضاويالدكتور ومن المعاصرين  (2)ومعاوية

 .(4)على الرغم بأن القرضاوي يرى أنَّ الزكاة لا تجب في المال إلا مرة واحدة بالعام

والسبب في خلاف هؤلاء القلة لجمهور أهل العلم كما ذكر ابن رشد: "أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ 
العلم في  ، بالرغم من أن القرضاوي أورد الأحاديث التي اعتمد عليها جمهور أهل(5)حَدِيثٌ ثاَبِتٌ"

 اشتراط الحول ولكنها في نظره ضعيفة لا يصلح الاحتجاج بها.

وقد علَّق القرضاوي على كلام ابن رشد حينما ذكر أن سبب الاختلاف أنه لا يوجد حديث 
 .(6)ثابت بقوله: "وهذا توجيه صحيح"

                                                      
ه(، 1421(، )1بيففروت(، )ط- ، )دار الكتففب العلميففةالاسووتذكارابففن عبففد البففر، أبففو عمففر يوسففف بففن عبففد الله بففن محمففد،  (1)

 (.3/135تحقيق: سالم محمد عطا، محمد على المعوض )

 (.32/ 2) بداية المجتهدابن رشد،  (2)
 .(122، )فقه الزكاةالقرضاوي،  (3)
 .(122) ع السابق.المرج (4)

 (.32/ 2) بداية المجتهدابن رشد،  (5)
 (.122، )فقه الزكاةالقرضاوي،  (6)
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وقد جاء عن ابن مسعود وابن عبا  ومعاوية وجوب تزكية المال عند استفادته دون 
اط حول، وقد أيَّدهم بعض التابعين مخالفين بذلك عامَّة الصحابة فأوجبوا إخراج زكاة المال اشتر 

 .(1)المستفاد بعد تملكه حين القبض

في الوقت دون انتظار مرور  بعلى من بلغ النصا لمالوعليه أوجبوا إخراج زكاة ا
 .(2)الحول

 المطلب الثالث: المناقشة والتَّرجيم

أنَّ القول بعدم اشتراط الحول قول مرجوح؛ لما في ذلك من تعطيل  من خلال ما تقدم أرى
، ومخالفة لما ثبت عن عامَّة الصحابة لأحاديث صريحة تتقوى بمجموع طرقها عن رسول الله 
بين الصنعاني لا يقوله الصحابة  القول كمارضوان الله عليهم وخاصة الخلفاء الأربعة، ومثل هذا 

بادات التي لا مجال لإحداث سيء فيها بالرأي، فلا بد أن يكونوا قد وقفوا برأيهم؛ لأنه يتعلق بالع
 . (3)على اشتراط الحول من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعله، أو من الأمرين معاً 

وقد اقتصر القرضاوي كما بينت فيما مضى على ذكر أقوال الصحابة المانعين من اشتراط 
يورِد بعض أقوال جمهور الصحابة التي أثبتت الحول بما فيهم الخلفاء الحول، في حين أنَّه لم 

فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتمُْ الأربعة، والذين نصَّ الرسول عليه الصلاة والسلام على اتباع سنَّتهم حيث قال: "
وا عَلَيْهَا   .(4)بِالنَّوَاجِذِ"مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضا

ة القرضاوي حينما استشهد بكلام ابن رشد مستنبطًا منه عدم شرطية  (5)وبالنَّظر في حُجَّ
الحول وتصويبه إيَّاه فإنه يُستنت  خلاف ما توصل إليه القرضاوي، فإنَّ كلام ابن رشد فيه إثبات 

                                                      
فتم المالوك بتبويوب التمهيود لابون عبود البورد علوى موطوأ الأموام  ،الله محمد النمري الأندلسي يوسف بن عبد ،ابن عبد البر (1)

 .(20 /5مصطفى صميدة )تحقيق:  ،ه(1418)، (1)ط، بيروت(- )دار الكتب العلمية، مالك
 مرجع سابق.، فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البرد على موطأ الأمام مالك ،ابن عبد البر (2)
 .(524/ 1)، مصر(- ، )دار الحديثسبل السلامالصنعاني، محمد بن إسماعيل،  (3)
(، صفففحّحه 1/29، )43بفففرقم: فَفففاءِ الرَّاشِفففدِينَ الْمَهْفففدِيِّينَ، بَفففابُ اتِّبَفففاعِ سُفففنَّةِ الْخُلَ ، أبفففواب السفففنة، سووونن ابووون ماجوووهابفففن ماجفففه،  (4)

 (.2/610، )937، برقم: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاالألباني، يُنظَر: الألباني 
 .(1/22م(، )2007(، )1، )طيسألونك عن الزكاةعفانة، حسام الدين بن موسى،  (5)
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كَاةِ: فَإِ  ليك كلامه: "وَأَمَّا وَقْتُ الزَّ نَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ يَشْتَرِطُون فِي وُجُوب قوي لشرطية الحول، وا 
ةِ وَالْمَاشِيَةِ الْحَوْلَ، لِثبُُوتِ ذَلِكَ عَنِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، ولَِانْتِشَ  كَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّ حَابَةِ الزَّ ارِهِ فِي الصَّ

لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الِانْتِشَارِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ لَا يَجُوزُ ، وَلِانْتِشَارِ الْعَمَلِ بِهِ، و -رَضِيَّ الله عَنهُما–
"لَا زَكَاةَ فِي أَنَّهُ قَالَ:  تَوْقِيفٍ، وَقَد رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ  أَنْ يَكُونَ إِلاَّ عَن

  .(2)، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ"(1)مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"

ولهذا فإنَّ الرأي الراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لِما جاء في الأحاديث، وعمل 
 عامَّة الصحابة، وتحقيقاً للمصلحة ومقاصد الشريعة.

عاة لمصلحة المزكٍّي والمزكى له، كما أنَّ العقل يقتضي أنَّ اشتراط الحول في الزكاة فيه مرا
فالشرع جعَل الحول فرصة للأغنياء يتمكنوا فيها من تنمية أموالهم، فلو قيل إنَّ الغني يُلْزَم بإخراج 
الزكاة أكثر من مرَّة في العام لشق ذلك عليه، وهذا يتعارض مع مقصد الشريعة برفع الحرج في 

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ}التكليف لقوله تعالى: 
(، ولو قيل إنَّ الغني يخرج الزكاة فوق العام لتضرر الفقير، ولم 37-36)محمد: {خم

 .تُشْرَع الزكاة إلا لمصلحة الفقير بالدرجة الأولى

وأضيف إلى ما سبق أنَّ القول بجواز تعجيل الزكاة تؤيد هذا القول؛ لأنَّ التعجيل لا يكون 
 قا.إلا قبل مدة محددة، وهي الحول، كما سأفصل ذلك لاح

                                                      
 .32ص سبق تخريجه (1)
 (.32/ 2)، بداية المجتهدرشد،  ابن (2)
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 المبحث الرابع

 الحكمة من اشتراط الحول

يستخلص من  الشريعة الإسلامية شريعة ذات مقاصد يستطيع المرء في الغالب أنْ  إنَّ 
نمعن النظر في الحِكم المتحققة  تشريعاتها العملية العلل والمقاصد التي جاءت لتحقيقها، وقبل أنْ 

 الى أنَّ  ة والاقتصادية، لا بد من الإشارةمن اشتراط الحول في شتى المجالات خاصة الاجتماعي
ن يمتثل أعلى المرء  فحريّ  كما فصّلتُ في مشروعية الحول اشتراط الحول ثبت بأمر الشارع الحكيم

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}لأوامر الله وهو في غاية الرضا والقَبول لها، قال تعالى: 

: [، وقال 51]النور: {كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج

أن من مقتضى  فهذه النصوص وغيرها تعلم المرء، (1)كُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"إذا أَمَرْتُ "
الحِكم المنوطة به، فربما لو فعل ذلك  الإيمان التسليم لما أمر الله فلا يعلق العمل باشتراط معرفة

جز عن كشف أسرار لخفي عنه كثير منها بل وتفقد العبودية معناها، فالعقل البشري وحده عا
: لو كان الدين بالرأي لكان وكنوز شرائع هذا الدين العظيم وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب 

، فالمقصد الأساسي المطلوب تحقيقه من وراء كل (2)المسح على باطن الخف أولى من ظاهره
سعادهم في الدنيا والآخرة صلاح المخلوقين وا   .(3)التشريعات تحقيق عبادة الله، وا 

إلا أنّ هذه الحقيقة لا تمنع من سعي الإنسان للتبحر في أعماق الشريعة فيرى عظمة الله 
كُلا "ذلك يقول العز بن عبد السلام:  وفيكيف أنها جاءت لتحقيق مصالحه  وتشريعهفي إعجازه 

لُ تِلْكَ تَصَرافٍ جَالِبٍ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ دَارِئٍ لِمَفْسَدَةٍ فَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ مِنْ الْأَ  رْكَانِ وَالشَّرَائِطِ مَا يُحَصِّ
 .(4)"الْمَصَالِحَ الْمَقْصُودَةَ الْجَلْبِ بِشَرْعِهِ، أَوْ يُدْرِئُ الْمَفَاسِدَ الْمَقْصُودَةَ الدَّرْءِ بِوَضْعِهِ 

                                                      
، كتففاب الاعتصففام بالكتففاب والسففنة، بففاب الاقتففداء بسففنن رسففول الله صففلى الله عليففه وسففلم، بففرقم: صووحيم البخوواريالبخففاري،  (1)

7288( ،9/92.) 
الألبفاني، أبفو (، صحّحه الألباني، يُنظَر: 1/42، )162، كتاب الطهارة، باب كيف المسح؟، برقم: سنن أبي داودأبو داود،  (2)

 ، )مؤسسفففة غفففرا صوووحيم أبوووي داود الأمعبفففد الفففرحمن محمفففد ناصفففر الفففدين، بفففن الحفففاج نفففوح بفففن نجفففاتي بفففن آدم الأشفففقودري، 
 (.1/288الكويت(، )-

 (.17هف(، )1421، )مكتبة العبيكان(، )علم المقاصد الشرعيةالخادمي، نور الدين بن مختار،  (3)

 ، )مكتبففة الكليففات الازهريففة قواعوود الاحكووام فووي مصووالم الانووامابففي القاسففم بففن الحسففن،  العفز بففن عبففد السففلام، ابففو محمففد بففن (4)
 .(2/151هف(، )1414القاهرة(، )-
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إن اشتراط الحول كشرط من شروط الوجوب في المال المزكى يعبر عن الدلالات والحكم 
م إلى تحقيقها من فرضية الزكاة، وقد تجلت هذه الحكم في شتى النواحي التي يرنو الإسلا

 ابعمومياتهالاجتماعية والنفسية والأخلاقية والاقتصادية، وهذه أصول لطالما سعت الشريعة 
 وفرعياتها تحقيقها للبشر مبَيٍّنًا ذلك في المطلبين الآتيين:

 ماعي والنفسي والأخلاقيالمطلب الأول: أثر اشتراط الحول على الجانب الاجت

إن من سنن الله تعالى في عباده أنْ فضّل بعضهم على بعض في العطايا والأرزاق، قال 
 [.71]النحل: {غمفج غج عم عج ظم طح ضم}تعالى: 

ولا شك أن إسباغ النعم وتوزيع الهبات في الدنيا ينبني على مبدأ الابتلاء لا مبدأ العدل، 
ع لتساوى النا  في قدراتهم وممتلكاتهم ولكن الله سبحانه فلو كان مبنيًا على العدل في التوزي

وتعالى أراد بهذا التفاوت بين عباده أن يختبر كل فرد بحسب الحال الذي يعيشه فالأغنياء 
ممتَحَنون بمدى شكرهم لهذه النعم فينفقونها ابتغاء مرضاة الله، والفقراء ممتحنون كذلك بمدى 

صبر وحمل النف  على الرضا والقناعة، من أجل ذلك وقفت مواجهتهم لآفة الفقر بمزيد من ال
الشريعة إلى جانبهم أغنياء وفقراء، فأوجبت الحول في الزكاة وهذا من تمام العدل فلو وُجبِت في 
كل شهر أو أقل من ذلك لوقع الضرر بأصحاب الأموال، فيضيع وقت وجهد العاملين، كما أن 

ء المنتظرين لحقوقهم، قال ابن عثيمين: "وأما مضي وجوبها لعدة سنوات يضر بمصلحة الفقرا
يجابها فيما فوق الحول  الحول: فلأنّ  إيجاب الزكاة في أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء، وا 

يستلزم الضرر في حق الفقراء، فكان من حكمة الشرع أن يقدر لها زمن معين تجب فيه وهو 
، وبما أن تحقيق المواساة (1)ق الأغنياء وحق أهل الزكاة"الحول، وفي ربط ذلك بالحول توازن بين ح

من قبل الأغنياء للفقراء مقصد للزكاة أوجب الشرع الزكاة في الأموال التي تحتمل المواساة وتسد 
فكان لابد من مدة تضمن تحقيق النماء، والحول مدة معقولة  (2)الخلّات في الأموال القابلة للنماء

 أكثر حين الحديث عن الأثر الاقتصادي. لتحقيق ذلك وسأفصل ذلك
                                                      

 ،ه(1413، )دار الففوطن، دار الثريففا(، )ط الاخيففرة(، )مجموووع فتوواوى ورسووائل العثيمووينابففن عثيمففين، محمففد بففن صففالح،  (1)
(71-81). 

، )دار ابن مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتهايد، الرجراجي، أبو الحسن علي بن سع (2)
 .(2/388ه(، )1428(، )1حزم(، )ط
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إن الأمر بإيتاء الزكاة دون تقييدٍ بمدةٍ زمنية ينضبط بها النا  يفتح الباب على مصراعيه 
أمام الطامعين وأهل الأهواء من ولاة الأمور والجُباة والعاملين على هذه الفريضة العظيمة فتدفعهم 

وربما يسوقون الحِيَل والذرائع  (1)أنفسهم إلى المالغرائزهم وشهواتهم إلى فرض الزكاة كلما هوت 
المختلفة لتبرير دعواهم فينجم عن ذلك فرضها في العام مرتين أو أكثر وهذا يثقل على الأغنياء 

لهم كاتفاقهم مع الأغنياء بتباعد فترات  ويشق عليهم وربما يؤخرونها لسنواتٍ لتحقيق مصالح مرجوّة
ينشدها القائمون على الزكاة من أرباب الأموال وهذا يضر بمصلحة  أداء الزكاة مقابل امتيازات

الفقراء فلهذه الأسباب وغيرها التي من شأنها أن تفكك النسي  الاجتماعي وتشعل نار الغضب في 
نفو  أبناء المجتمع أغنياء كانوا أم فقراء وتفقد الزكاة أبعادها الخُلُقية ومقاصدها الاجتماعية من 

لمودة وسلامة الصدور ورضاء كل طرف عن الآخر، يبرز الإعجاز التشريعي من نشر المحبة وا
إيجاب الحول، تلك المدة التي تلتزم بها الدولة أو الأفراد لأداء الزكاة وهو ما جرى العمل به من 
قبل الخلفاء الأوائل ومن تابعهم، قال الزهري: "لم يبلغنا أن أحداً من ولاة هذه الأمة الذين كانوا 

لمدينة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يثنون الصدقة ولكن كانوا يبعثون عليها كل عام في با
 ."(2)الخصب والجدب لأن أخذها سنة من رسول الله 

إن ربط أداء الزكاة بمدة معلومة يبعث في نفو  الفقراء الأمل والقناعة في آن واحد، 
ارًا منهم لِما سيُساقُ لهم من الخيرات والبركات فانتظارهم لحولان الحول على مال الأغنياء استبش

يورث الأمل والسعادة في نفوسهم فتراهم يعلقون آمال كثيرة كما هو حال الفقراء وهم ينتظرون شهر 
رمضان الذي يعمد فيه كثير من الأغنياء لإخراج زكاة أموالهم لإدراك فضيلة الزمان، وهذا بدوره 

 هم.يقلل من اليأ  والإحباط في نفوس
كما أن عِلْمَ الفقير فأن هناك وقت يلتزم به الغني لإخراج زكاته يورث القناعة والرضا 
والعفة في نفسه، فتصبح نفسه عزيزة كريمة لما استقر في نفسه أن الغني سيدفع إليه المال متى 

هانتها لو وقف على أعتاب الأغنياء ليذكرهم بما ع ليهم حان وقت إخراجه وينجو من إذلال نفسه وا 
 من واجبات.

                                                      
 .(1/535م(، )2005(، )1، )مؤسسة الرسالة ناشرون( )طمواقيت العبادات الزمانية والمكانيةالشيخ، نزار محمود قاسم،  (1)

، كنووز العمووالسففام الففدين ابففن قاضففي خففان القففادري الشففاذلي الهنففدي البرهففانفوري، المتقففي الهنففدي، عففلاء الففدين علففي بففن ح (2)
 .(526/ 6صفوة السقا، )-م(، تحقيق بكري حياني 1981(، )5مؤسسة الرسالة، )ط
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إن إلزام الغنيّ بوقت محدد للزكاة يبعث في نفسه الشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أفراد 
مجتمعه خاصة الفقراء منهم فحينما يأتي وقت الأداء ترى الأغنياء منشغلين بمقدار ما سيخرجوه 

لى من سيؤدونها لأنه مقيد بوقت مخصوص لا يجوز التأخير عن ه فلو تُرِك الأمر إلى من أموالهم وا 
 أمزِجَتِهم لأخَّروها وهذا بدوره يضعف الشعور والإحسا  بالمسؤولية تجاه إخوانهم.

 المطلب الثاني: أثر اشتراط الحول على الجانب الاقتصادي
عُنِيَ الإسلام عناية فائقة بالجانب الاقتصادي على مستوى الفرد والجماعة بل واعتبَر حفظ 

ب الحياة وقوام كل اقتصاد ضرورة من الضروريات الخم  المعروفة بالكليات المال الذي هو عَصَ 
، ولضمان تحقيق هذا المقصد شرع عبادات وأحكام تضمن ذلك ومنها الزكاة (1)المقاصدية الخم 

فَاشترط حيث علّق أدائها بوقت مخصوص ليسهم بشكل مباشر في تحقيق منافع اقتصادية جمة، 
 ذلك.لتحقيق  الحول

لان الحول على النصاب يقتضي مرور الفصول الأربعة على المال النامي وهذا إن حو 
، ولو قارنا بين ما اعتبر له الحول من الأموال الحولية (2)يعني إمكانية تغير الأسعار في الغالب 

مع ما حُدِّدَ وقت إخراجه بوقت الحصاد من الزروع والثمار لوجدنا أن كلّ من الصنفين يمر عليه 
قتصادية كاملة كل عام خاصة في الزروع والثمار الموسمية كالزيتون والقمح وغيرها، وهنا دورة ا

تظهر أهمية مرور الفصول الأربعة في أنها تضمن للفقير تأمين مختلف أنواع المنتجات الغذائية 
فلا يأتي شهر إلا ويدخل الفقير منها شيء على طوال العام، ولا يقتصر هذا في الزروع والثمار 
فحسب بل يدخل في زكاة الثروة الحيوانية وعروض التجارة فاشتراط الحول لها يضمن اغتناء الفقراء 

أن  من هذه الأموال لما أتيح لها النماء في هذه المدة المعلومة، فعن علي بن أبي طالب 
مَا يَكْفِي فُقَراَءَهُمْ، فَإِنْ جَاعُوا، أَوْ  إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ "قال:  الرسول 

وا، أَوْ جُهِدُوا فَبِمَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ، وَحَقَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُعَذِّبَهُمْ  عُرُّ
 . (3)عَلَيْهِ"

                                                      
 .(1/15)، علم المقاصد الشرعيةالخادمي،  (1)

، )المطبعفة ز الودقائق وحاشوية الشولبيتبوين الحقوائق شورح كنوالزيلعي، عثمفان بفن علفي بفن محجفن البفارعي، فخفر الفدين،  (2)
 .(1/275ه(، )1313(، )1بولاق، القاهرة(، )ط-الكبرى الأميرية 

، كتاب: التفسير، باب: التفسير من سنن سعيد بن منصورسعيد بن منصور، أبو عثمان بن شعبة الخراساني الجوزجاني،  (3)
ي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ{ إِلَى قَوْلِهِ تَعَفالَى: ُكُلفُوا مِفنْ ثَمَفرِهِ إِذَا أَثْمَفرَ وَآتفُوا حَقَّفهُ يَفوْمَ تفسير سورة الأنعام، قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ُوَهُوَ الَّذِ 

(، 5/107هففف، ، تحقيففق: سففعد بففن عبففد الله بففن عبففد العزيففز آل حميففد )1417(، 1، )دار الصففميعي(، )ط931حَصَففادِهِ{، بففرقم: 
، المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القفادري 16840لعمال برقم: أورده المتقي الهندي في كنز ا

(، 5، )مؤسسففة الرسففالة، بيففروت(، )طكنووز العمووال فووي سوونن الأقوووال والأفعووالالشففاذلي الهنففدي البرهففانفوري ثففم المففدني فففالمكي، 
 (.6/548صفوة السقا )-هف، تحقيق: بكري حياني 1401
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فيها نماء رأ  المال، فالحول إن مدة الحول هي المدة المناسبة التي يمكن أن يتحقق 
ومرصد  مظنة النماء للأموال الحولية، فعروض التجارة والأثمان مرصد نمائها الربح، والماشية

نمائها الدر والنسل، فبذلك تكثر أرباح التجارة وتتوالد الماشية وتكبر صغارها، ولعل السبب في 
ولأن الزكاة تتكرر في هذه  الزكاة اعتبار مظنة النماء لا حقيقته أن في ذلك تسهيل في إخراج

الأموال فلا بد لها من ضابط كي لا يفضي الى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات فينفذ مال 
المالك، ولو ارتبط إخراج الزكاة بحقيقة النماء لحصلت المشقة لكثرة اختلافه وعدم ضبطه، وهذا 

موال التي لا يشترط لها الحول كالزروع ا الأميتنافى مع القاعدة الكلية "المشقة تجلب التيسير"، أ
والثمار فتخرج زكاتها عند اكتمال نمائها مما يؤدي الى نقصانها فلا تؤخذ منها الزكاة ثانية لأنها 

لى المعدن ع غير مرصد للنماء فعلق إخراج زكاتها بحقيقة نمائها لا بمظنته، ويجري هذا أيضاً 
 .(1)ثمان فلا بد له من حول لمظنة النماء فيه"لأمن جن  ا انرض إلا إذا كالمستفاد الخارج من الأ

إن فلسفة الزكاة من إيجاب الحول تقوم على إخراج الزكاة من الربح، والحول مقدارٌ يكون 
به الربح المطرد غالبًا، من خروج الثمار ونمو المواشي بشكل عام، وهذا ما يدفع الأغنياء إلى مزيد 

لتعويض ما أُلزموا بإخراجه سنويًا، حينها تكون  منهم على زيادة أرباحهممن الجد والاجتهاد حرصًا 
الزكاة نجحت في زيادة الاستثمار والنشاط الاقتصادي، إن محاربة اكتناز الأموال مقصد من 

ود الاقتصادي، لأن في الاكتناز تعطيل لتداول المال في كد الاقتصاد الإسلامي لمحاربة الر مقاص
يسهم في تقليل السيولة النقدية، لهذا نجد أن القرآن غلَّظَ على الذين يكنزون السوق وهذا بدوره 

الذهب والفضة، فبالإضافة إلى امتناعهم عن إنفاق أموالهم ابتغاء مرضاة الله فإنهم عطلوا دور 
 ثز ثر تي تى تن تم}المال نتيجة اكتنازهم إياه، قال تعالى: 

 .[34]التوبة: {في فى ثي ثى ثن ثم

                                                      
 .(467/ 2) ،المغني ابن قدامة، (1)
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 الفصل الثالث

 ء الزكاةأدا

من المعلوم بداهة اتفاق السلف والخلف على فرضية الزكاة، لاسيما أنها الركن الثالث من 
أركان الإسلام العظيم، لكنَّ هذا الاتفاق لا يمنع من وقوع خلاف بين أهل العلم في مسائل متعلقة 

ذلك في المباحث بكيفية أدائها، سواء من حيث وقت الأداء أو اشتراط التمكن وغير ذلك مبَيِّناً 
 الآتية:

 المبحث الأول: وقت الأداء.

 المبحث الثاني: تعجيل الزكاة.

 المبحث الثالث: مسائل متعلقة بالأداء.
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 المبحث الأول

 وقت الأداء

 اختلف الفقهاء في وقت أداء الزكاة هل هو على الفور أم التراخي على قولين أبينهما في
 المطالب الآتية:

 الزكاة على الفورالمطلب الأول: وجوب 

وبعض أئمة الحنفية كمحمد  (3)والحنابلة (2)والشافعية (1)ذهب جمهور الفقهاء من المالكية
، والمراد بالفور وجوب الفعل في أول أوقات (4)بن الحسن والكرخي إلى أنَّ الزكاة تجب على الفور

راجها، ولا يجوز له ، إذا اكتملت شروط الزكاة وتمكن المزكي من إخ(5)الإمكان أي على الحال
تأخيرها إلا إذا لم يتمكن من إخراجها أو خشي الضرر، فإن أخرها بعد التمكن عصى وأصبح 

 ضامناً.

 بد من توفر شرطين ليصح الأداء على الفور: ولا

 .(6)بحوزتهن يكون المال أخراج زكاته وهذا يتحتم عليه إتمكن المزكي من  -

 .(7)و السعاةأو من يوكله أمام و الإأنوب عنهم و من يأصناف المستحقة للزكاة وجود الأ -

                                                      
 (.3/181، )الذخيرةالقرافي،  (1)

 (.2/129، )مغني المحتاجالشربيني،  (2)
بيفروت(، تحقيفق: -، )دار المعرففة الاقناع في فقه الأموام احمود بون حنبولالحجاوي، موسى بن احمد بن موسى الصالحي،  (3)

 (.1/282عبد اللطيف محمد موسى السبكي، )
 (.2/3، )نائعبدائع الصالكاساني،  (4)
، )دار البناية في شرح الهدايوة، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين، هف(855بدر الدين العيني )ت:  (5)

 (.3/249ه(، )1420(، )1بيروت(، )ط- الكتب العلمية

 (.3/1814، )الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  (6)
 (.3/1814، )الفقه الإسلامي(، الزحيلي، 2/129، )مغني المحتاجالشربيني،  (7)
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 واحتج أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

، يقتضي الوجوب ]43:البقرة[{نى نن}أن الأمر في أدائها كما في قوله تعالى:  -1

على الفور كما قال الكرخي من أئمة الحنفية، ومما يدعم ذلك أن الأمر بالصرف للفقير 
يجاب على الفور لم يحصل المقصود من الإته، فإن لم تجب معه قرينة الفور لدفع حاج

حمد أعليه مالك والشافعي و  ، قال القرضاوي: "هذا هو الصواب وهو ما(1)على وجه التمام
 .(2)وجمهور العلماء"

ر لأدائها يستحق العقاب، وعليه فإن جواز التأخير ينافي الوجوب، لكون الواجب  -2 إن المؤخِّ
فتنتفي العقوبة بالترك قال  (3)لجاز الى غير غاية التأخيرو جاز ما يعاقب على تركه، ول

 .(4)الكرخي:" إذا لم يُؤَدِّ الزكاة حتى مضى حولان فقد أساء وأثِم ولم يحل له ما صنع"

نه لو أجيز لو فُرِض أن الأمر لا يُحمَل على الفور لاقتضى القول به في هذه المسألة، لأ -3
ته بمقتضى طبعه بدعوى انتفاء الإثم فيترتب على ذلك التأخير لأصبح المزكي يؤخر زكا

سقوطه بالموت عند من يرى ذلك، أو بتلف المال، أو بعجزه عن الأداء فيتضرر الفقراء، 
ومن المعلوم أن الزكاة شُرِعت لمصلحتهم، وهي ناجزة فلا بد أن يكون وجوبها ناجز 

 .(5)ليتحقق المقصود من الزكاة

تكررة كغيرها من العبادات، مثل الصلاة، والصوم، فلم يجز له إن فريضة الزكاة عبادة م -4
 .(6)تأخيرها لوقت مثلها

                                                      
(، 1دمشفففق(، )ط-، )دار ابفففن كثيفففر، دار الكلفففم الطيفففب فوووتم القوووديرالشفففوكاني، محمفففد بفففن علفففي بفففن محمفففد بفففن عبفففد الله،  (1)
-، )دار الفكففر رد المحتووار علووى الوودر المختووار(، ابففن عابففدين، محمففد أمففين بففن عمففر بففن عبففد العزيففز، 2/155ه(، )1414)

 (.1/128ه(، )1412(، )2بيروت(، )ط
 (.552) ،فقه الزكاةالقرضاوي،  (2)

 (.2/510، )المغنيابن قدامة،  (3)

 (.2/3) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (4)
 (.2/510) ،المغنيابن قدامة،  (5)
 .(2/255) كشاف القناع،البهوتي،  (6)
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ترغيب الشريعة في المسارعة لفعل الخيرات وهذا محمود في جميع مناحي الحياة فإن كان  -5
 تعالى:؛ لأنها تتعلق بحقوق العباد المالية، قال حمداَ  أكثركذلك فإنها في جانب الزكاة 

 .(1)]148 :ةالبقر [{ٍَّّ ٌّ}

"إن الخير ينبغي أن يبادر به فإن الآفات تعرض والموانع تمنع، والموت لا بطّال: قال ابن 
للذمة، وأنقى للحاجة، وأبعد عن المطل المذموم،  أخلصيؤمن، والتسويف غير محمود، والمبادرة 

 .(2)وأرضى لله وأمحى للذنب"
اء الزكاة على الفور إلا أن ذلك وبعد عرض أدلة هذا القول وما ذهبوا إليه من وجوب أد

 الوجوب لا يمكن حمله على الإطلاق فهناك حالات تستدعي تأخير الأداء من ذلك:
خوف من وجبت عليه الزكاة من الوقوع في الضرر، كرجوع الساعي عليه إذا أخرجها 

لا "لا ضرر و  بنفسه، أو غيبة الساعي وخوفه على نفسه وماله لما في ذلك من الضرر لقوله 
 .(4)، وقياسا على جواز تأخير قضاء الدين للآدمي في حالة الضرر فالزكاة من باب أولى(3)ضرار"

إذا كان المالك محتاجا إلى هذا المال وتختل كفايته ومعيشته بإخراجها وفي هذه الحالة 
 .(5)مضى لزوال العارض كما نص على ذلك الإمام احمد عمايخرج زكاته عند يساره 
أو  ،غائباً لى تأخير إخراجها لإعطائها لمن حاجته أشد من غيره إن كان وقد يحتاج إ

، وألا يشتد ضرر الفقير (6)ليعطيها لقريب أو جار، ولكن هذا الجواز مقيد بالزمن اليسير للحاجة
لا لم يجز ترك واجب وهو الأداء على الفور لتحقيق   .(7)مندوبالحاضر، وا 

                                                      
 (.553، )فقه الزكاةالقرضاوي،  (1)
هفف(، تحقيفق: عصفام 1413(، )1، )دار الحفديث، مصفر(، )طنيل الاوطاربن عبفد الله، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد  (2)

 (.177/4الدين الصبابطي )

(3)
/ 3، )2867، بفرقم: ، مسوند الأموام أحمود بون حنبولأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشفيباني، أحمد 

 لشواهده.(، وقد حكم الشيخ أحمد شاكر على الحديث بالصحة 267
 (.2/256) كشاف القناع،البهوتي،  (4)

 (.2/256)، المرجع سابق (5)
 (.2/256)، المرجع سابق (6)
(7)

- )دار الفكفر، ، نهاية المحتاج الى شورح المنهواجالرملي، شم  الدين محمد بن أبي العبا  أحمد بن حمزة شهاب الدين 
 (.3/136)ه(، 1404بيروت(، )ط الاخيرة(، )
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كاته من من التصرف فيه وعليه فلا يلزمه أن يخرج ز  كما يباح بالتأخير أيضا لعدم التمكن
ن جواز إخراج الزكاة من غير رخصة فالأصل أن تخرج الزكاة من مال غير المال المزكى، لأ

 .(1)نفسهالمال 

كالمجاعة، يجوز تأخيرها بتأخير الإمام والساعي لها عند مالكها، لعذر قحط ونحوه أو 
 .(2)المجاعةلفعل عمر في عام  استنادا

 المطلب الثاني: وجوب أداء الزكاة على التراخي

ذهب عامَّة الحنفية إلى القول بوجوب أداء الزكاة على التراخي لا على الفور، ويقصد 
للواجب،  على الوقت دون تعين، فلو أديت في أي وقت يكون مؤدياً  بالتراخي عندهم وجوبها مطلقاً 

وقت للأداء، فإن أخرت  جميع العمر؛ لأن مرياً ويتعين ذلك الوقت للوجوب، فإن وجوبها يكون ع
إلى آخر العمر تضيق الوجوب كأن يبقى من الوقت قدر يكفي للأداء ويغلب على ظن المزكي 

 .(3)موته، إذا لم يؤديها في هذا الوقت حينها يتضيّق عليه الوقت ويلحقه الإثم إذا مات قبل الأداء

 يأتي:واستدلوا على ذلك بما 

على  ، لا يفيد الفورية قياساً ]43: البقرة[{نى نن}ول الله تعالى: مر في قن الأإ

مر بها على التراخي، فعال جاء الأأمر بقضاء رمضان، والنذور، والكفارات المطلقة، فهذه الأ
 .(4)مر لا يقتضي الفور ويجوز للمكلف تأخيرهفمطلق الأ

لو كانت على الفور إن من هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء لا يضمن، ف
 .(5)القضاءيضمن قياساً على من أخر صيام رمضان عن وقته فإنه يجب 

                                                      
 (.256/ 2) كشاف القناع، البهوتي، (1)
 (.256/ 2) المرجع السابق، (2)
 (.2/3، )بدائع الصنائعالكاساني،  (3)
 (.239/2، )المحيط البرهانيابن مازة،  (4)

 (.3/ 2، )بدائع الصنائعالكاساني،  (5)



51 

على امتناع  دام الأمر بأداء الزكاة جاء مطلقاً فلا يتعين أداءها في أول الوقت قياساً  ما
ن شروط العبادة لا تثبت قياساً لهذا لا يمكن قياسها على الح ، لأتعين مكان دون مكان، و 

فالح  يختص بوقت يأتي بالسنة مرة، فتأخير أدائه يؤدي إلى فوات وقته ولي  ذلك في كأصلها، 
 .(1)الزكاة

نه مادام جميع العمر وقت للأداء فإن أالنصاب بعد التفريط، وبيان ذلك  لا يضمن بهلاك
 .(2)التمكن(المزكي لا يضمن هلاك النصاب بعد التفريط )أي التقصير بعدم الأداء في وقت 

 الراجم:الرأي 

من خلال ما تقدَّم من آراء الفقهاء حول مسألة وجوب أداء الزكاة على الفور أو التراخي 
فإنه يترجح لدي قول جمهور الفقهاء بوجوب الزكاة على الفور فهو الأصل، إلا ما أوردته من 

هات سيما أن الزكاة عبادة مفروضة بل ومن أمذلك الأصل، وذلك لقوة أدلتهم، لااستثناءات على 
الفرائض التي جعل لأدائها وقت محدد كبقية العبادات، ولا يعقل أن تكون عبادة بمكانة الزكاة 
ويترك أداؤها لرغبة النا  واختيارهم، خاصة إذا علمنا أن الزكاة حق مالي يتعلق بحق الفقراء، ولو 

لإضرار جوزنا تأخير أداء الزكاة لربما حققنا مصلحة للغني، لكن ذلك سيكون على حساب ا
 بمصلحة الفقير، والشريعة جاءت لتحقيق مصلحة الفقير والغني معاً.

                                                      
 (.2/239، )المحيط البرهانيابن مازة،  (1)
 (.3/295، )البناية في شرح الهداية، العيني (2)
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 المبحث الثاني

 تعجيل الزكاة

ى، من المعلوم أن لإخراج الزكاة وقت محدد بينه الشرع، يتلاءم مع طبيعة المال المزكّ 
ر فهناك صنف من الأموال لا يحتاج إلى ربطه بمدة زمنية مخصوصة )الحول( كالزروع والثما

ي وهي زكاة النقدين وغيرها، وهناك صنف من الأموال لا بد من تحديد وقت ثابت يعتمده المزكّ 
 التجارة.والماشية وعروض 

وبما أن الزكاة تتعلق بالمال، والمال عصب الحياة وأساسه فقد يحتاج النا  إلى التعجيل 
هذه لا بد من البحث في بإخراج الزكاة وعدم التقيد بالوقت المحدد مراعاة لمصالحهم، لهذا ف

 .المسألة

 فما المقصود بتعجيل الزكاة؟ وما حكمه؟ هذا ما سأبينه من خلال المطالب الآتية:

 المطلب الأول: تعريف التعجيل لغة واصطلاحاً 

قال ابن  البطء،: تدور معاني التعجيل لغة على الإسراع والاستحثاث وهي ضد التعجيل لغة
 .(1)السرْعة خِلَافُ البُطْءمنظور: العَجَلُ والعَجَلة: 

 .(2): الإسراع بإحضار نحو المال أو الدينالتعجيل اصطلاحا

هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وهو تعريف عام يتوافق مع المعنى اللغوي، ومنه قوله سبحانه: " قَالَ 
 .]84 طه["وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى

 .(3)ده من مفردته، لم يصرّح الفقهاء بتعريفهلوضوح هذا التعريف وفهم مقصو  ونظراً 

                                                      
 (.425/ 11، مادة عجل، )لسان العرببن منظور، ا (1)
(2)

التوقيف علوى مهموات المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي،  
 (.99ه(، )1410(، )1القاهرة(، )ط-عبد الخالق ثروت 38)عالم الكتب التعاريف، 

 .80ص، مجلة العدل، دراسة فقهية، التعجيل في إخراج الزكاةيدان، الجدعاني، حامد مدة بن حم (3)
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 :(1)وقد استعمل الفقهاء مصطلح التعجيل في معنيين

 : أداء الحق قبل وقته، ومنه تعجيل الزكاة: أي أداؤها قبل وجوبها.أحدهما

 : أداء الحق في أول وقته، ومنه تعجيل صلاة المغرب.والآخر

  المطلب الثاني: حكم تعجيل الزكاة

ث عن حكم تعجيل الزكاة فلا يعدو عن حالتين، ويرجع ذلك إلى مدى ارتباطه بشرطين عند الحدي
 أساسيين هما بلوغ النصاب وتمام الحول.

 الحالة الأولى: تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب

، لِأَنَّ سَبَبَ (2)على عدم جواز إخراج الزكاة قبل بلوغ المال النصاب أهل العلمجمع أ
ن الجراحة سبب لوجوب كفارة القتل، فإن بلوغ أفكما  .(3)حَقَّقُ إلاَّ بَعْدَ كَمَالِ النِّصَابِ الْوُجُوبِ لَا يَتَ 

على قاعدة أن تقديم  على عدم التكفير قبل الحلف، بناءاً  ، وقياساً (4)النصاب سبب لوجوب الزكاة
اته لم يجز ولو ملك بعض النصاب فأدى زك(5)الشيء قبل سببه لاغٍ وبعد سببه وقبل الشرط جائز 

قال النووي: "يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاتِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ، ولََا يَجُوزُ قَبْلَ تَمَامِ ، (6)عجل السبب قبل حكمه لأنه
كَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاه" .(7)النِّصَاب"  .(8)وقال ابن قدامة: "وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّ

جمع عليه أهل العلم؛ فقبل بلوغ المال النصاب أر من ناحية العقل ليتأكد صحة ما لنظوبا
 ، فكيف القول بتعجيله.لم تجب الزكاة أصلاً 

                                                      
هفف(، 1408(، )2، )دار النفائ  للطباعة والنشر والتوزيفع(، )طمعجم لغة الفقهاءقلعجي، محمد روا  حامد صادق قنيبي،  (1)

 (.135)ص: 

 (.1/37، )مراتب الإجماعابن حزم،  (2)

 (.2/177) ،ه(1414بيروت(، )- م  الأئمة، المبسوط، )دار المعرفةالسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل ش (3)
(، 1دار السفففراج(، )ط- الجصفففاص، أحمفففد بفففن علفففي أبفففو بكفففر الفففرازي، شفففرح مختصفففر الطحفففاوي، )دار البشفففائر الاسفففلامية (4)
 (.2/267) زينب محمد حسن فلاتة-محمد عبيد الله خان ، سائد بكداش ،ه(، تحقيق: عصمت الله عناية الله محمد1434)

 .(54) ،، لا يوجد معلومات اخرىتعليقات ابن عثيمين على شرح الكافي لابن قدامةابن عثيمين،  (5)
 (.1/471، )المغنيابن قدامة،  (6)
 (.212/ 2، )روضة الطالبينالنووي،  (7)
 (.471/ 2، )المغنيابن قدامة،  (8)
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 الحالة الثانية: تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب

اختلف الفقهاء في تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب وقبل تمام الحول، فمنهم من يجيز ذلك 
و أ ، وقد ذكر ابن رشد في كتابه بداية المجتهد فقال: " سبب الخلاف هل هي عبادةمن يمنع ومنهم

نها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت ومن شبهها إحق واجب للمساكين، فمن قال 
 .(1)بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع"

ليك قوليهما في حكم التعجي  ل:وا 

، (5)والحنابلة (4)والشافعية (3)ورواية عن مالك (2)وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية القول الأول:
سحاق -مَارَضِيَّ الله عنه-وبه قال ابن عمر  نه يجوز تعجيل الزكاة بعد أ، وعطاء، والأوزاعي، وا 

م وعروض التجارة، ملك النصاب وقبل تمام الحول في الأموال الحولية من الذهب والفضة والأنعا
، في حين (6)فكل مال وجبت فيه الزكاة بالنصاب والحول، إذا ملك النصاب جاز تعجيل الزكاة فيه

ن يكمُل أالنصاب شريطة أن هناك من أجاز التعجيل في عروض التجارة كالشافعية قبل بلوغ 
نصاب مع  ة، ولو عجل زكا(7)ن المعتبر في التجارة هو آخر الحولخر الحول لأآالنصاب في 

ن يوجد ثم تم الربح بعد ذلك أجزأه ذلك كمن اشترى سلعة بمئتي درهم فعجل زكاة ألف أربحه قبل 
 عند الحول بألف، واشترط الشافعية ليصحّ التعجيل: بقاء المالك أهلاً  ربحها وباعها عنها وعن

يجزئ ما عجّله،  للوجوب حتى نهاية الحول، أي فلو مات؛ أو تعرض ماله للتلف؛ أو قام ببيعه، لم
 .(8)وكذلك بقاء المال إلى آخر الحول، وأن يكون القابض مستحقاً في نهاية الحول

                                                      
 (.2/36) بداية المجتهدابن رشد،  (1)

 (.3/365، )ية في شرح الهدايةالبناالغيتابي،  (2)

 (.335/1، )المدونةمالك بن أن ،  (3)
(، 1جففدة(، )ط-، )دار المنهففاج البيووان فووي مووذهب الأمووام الشووافعيالعمرانففي، أبففو الحسففين يحيففى بففن أبففي الخيففر بففن سففالم،  (4)
 (.3/378ه(، )1421)

 .(2/365، )كشاف القناعالبهوتي،  (5)
 (.3/378)، مام الشافعيالعمراني، البيان في مذهب الأ (6)

 (.2/212، )روضة الطالبينالنووي،  (7)

 ، )دار الكتففاب، إربففد عجالووة المحتوواج إلووى توجيووه المنهوواجابففن الملقففن، سففراج الففدين أبففو حفففص عمففر بففن علففي بففن أحمففد،  (8)
 .(1/511اني، )هف(، ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدر 1421الأردن(، )-
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التعجيل إلا أنهم اختلفوا في تحديد المدة التي  أصلومع اتفاق أصحاب هذا القول على 
 يمكن تعجيل الزكاة فيها.

 ثلاثة:ك شرائط ، واشترطوا لذل(1)فقد ذهب الحنفية إلى جواز التعجيل لسنة أو أكثر

 .أن يكون المعجِل مالك للنصاب في أول الحول -1

 .كمال النصاب في آخر الحول أيضاً  -2

، "ولا و كله موجوداً أض النصاب الذي انعقد عليه الحول أن يكون في وسط الحول بع -3
ال يشترط كماله لِأَن أول الْحول وَقت انْعِقَاد سَبَب الْوُجُوب وَآخره وَقت الْوُجُوب فَأَما كَمَ 

 .(2)النّصاب فِي وسط الْحول فَلَيَْ  بِشَرْط لِأنََّهُ لَيَْ  وَقت الْوُجُوب وَلَا وَقت انْعِقَاد السَّبَب"

ما المالكية فيجوز التعجيل عندهم في رواية بزمن يسير، واختلفوا في حد اليسير فمنهم من أ
وهذا  كامل،نهم على شهر يام، ومنهم من حمله على نصف الشهر ومأومنهم بعشرة  قيده بيومين،

 .(4)ما الحرث فلا يجوز فيه التقديمأ والماشية، 3الخلاف في العين

أما  ما الشافعية فيجوز التعجيل لعام واحد على الأصح عند الأكثرين ومعظم العراقيين،أ
جاز ذلك لبقاء النصاب أنه كان دفعتين و أدقة من العبا  لعامين فحمِل على حديث تسلف الص

كامل بعد ربعين شاة وعجل شاتين، فلو لم يبقى معه نصاب أجيل، بأن ملك ثنتين و التعمعه بعد 
 .(5)النصابربعين فعجل اثنتين فلا يجوز ذلك لنقصان أالتعجيل كأن ملك واحد و 

ن ا  جاز التعجيل لأكثر من سنتين حتى و أصحاب هذا المذهب من أن هناك من أفي حين 
 .(6)سحاق المروزيّ وغيرهإ ابو وصل التعجيل عشر سنين كما قال بذلك

                                                      
 (.2/390، )البحر الرائقابن نجيم،  (1)
 (.1/313بيروت(، )- ، )دار الكتب العلميةتحفة الفقهاءالسمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين،  (2)

 (، والمقصود بالعين هنا الدينار والدرهم309/ 13عين الشيء نفسه وذاته، ابن منظور، لسان العرب، ) 3

 (.3/137، )الذخيرةالقرافي،  (4)

 (.2/212، )روضة الطالبينالنووي،  (5)

 (.6/146، )المجموعالنووي،  (6)



56 

من ذلك وأجازوا ذلك  أكثرما الحنابلة فيجوز التعجيل عندهم لحولين فقط ولا يجوز أو 
لا فالأصل  يَحبِسُه،و كان عليه دين أقير شدّد عليه الغُرماء بالطلب، للحاجة كأن يكون هناك ف وا 

جيل الزكاة بأدلة نقلية وعقلية على واستدل الجمهور على جواز تع ،(1)إخراج زكاة كل مال بعد حوله
 النحو الآتي:

في تعجيل صدقته قبل ان  سأل الرسول  ن العباس أ: عن علي بن ابي طالب  -
 .(2)تحل، فرخَّص له في ذلك

"إنا اخذنا من العباس زكاة العام عام : لعمر  رسول الله  قال: قال عن علي  -
 .التعجيل من فعله  دليل صريح على جواز ، وهذا الحديث3 ول"الأ 

للمدين حق  لأنهجله أنه يجوز قضاء الدين قبل محل أثبت تعجيل الزكاة بالقيا ، فكما وي -
بلوغ النصاب قبل وقت وجوبه  وجوبه وهوبعد وجود سبب  الزكاة للمالجاز تعجيل  فكذلك

 .(4)وهو الحول الذي هو حق للأغنياء

فيجوز تقديمها على  لنصاب والحولاأن الزكاة حق من الحقوق المالية تجب لسببين  -
على جواز تعجيل الوفاء بالنذر  ، وقياساً (5)ن يحنثأمها، كما لو حلف يمين فكفّر قبل أحده

 قبل وقته. 

ن سبب لأ الوجوب،بعد وجود سبب  النصاب أداءإن في تعجيل الزكاة قبل الحول وبعد  -
 .(6)التعجيلالوجوب نصاب نامٍ، وقد تحقق النصاب والنماء فجاز 

                                                      
هفف(، تحقيفق: 1419(، )1، )مؤسسفة الرسفالة(، )طمنتهوى الإراداتابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمفد الفتفوحي الحنبلفي،  (1)

 (.1/511عبد الله بن عبد المحسن التركي، )

 .2/192، وحكم عليه المحقق الأرنؤوط بأنه حديث حسن، 822، برقم المسندمد: أح (2)

 (، وقد حسنه الشيخ الألباني.54/ 3، )السننالترمذي،  3
 (.3/137، )الذخيرةالقرافي،  (4)
 (.2/265، )كشاف القناعالبهوتي،  (5)

 (.2/267، )المحيط البرهانيابن مازة،  (6)
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وقول  (1)مام مالكليه المالكية وعلى رأسهم الإإم جواز تعجيل الزكاة وهو ما ذهب عد القول الثاني:
ولا بطرفة  الحول،"لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام  قال:حيث  (3)، واختار ذلك ابن حزم(2)للشافعية

 ".عطاه بغير حقأ لأنه عادة ما خرج قبل وقته،إفعل لم يجزه وعليه  عين، فإن

 ذلك: واستدلوا على

 هأن في الحديث وجه الدلالة، و 4: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"قوله 
 .(5)يقتضي نفي الزكاة واسمها، ولهذا فإذا كان الاسم منفياً وهو الزكاة لم يكن الإجزاء واقعاً 

نه أن حولان الحول شرط من شروط وجوب الزكاة كالنصاب، فلا يجوز تقديمها عليه لأ
شروطه، ولأن الزكاة أحد الأركان التي بني الإسلام عليها فتقديمها على وقت  أحدتفويت على 

 .(6)وجوبها لا يسقط الفرض

ن هناك فرق بين الحول والنصاب، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة وعليه فلا يصح التقديم أ ونوقش:
ب وجوبِه قبل وقت وجوبه، قياساً تعجيل لمال وجد سب لأنهعليه، أما الحول فيجوز التقديم عليه 

 .(7)على من أدى دينه قبل حلول أجله

 .(8)لا يجوز التقديم ومن فعل ذلك يكون كمن صلى قبل الوقت

                                                      
 (.1/335، )المدونةمالك بن أن ،  (1)

 (.6/146، )المجموعالنووي،  (2)
بيففروت(، لا يوجففد عنفففه معلومففات اخفففرى - ، )دار الفكفففرالمحلووى بالآثووارابففن حففزم، ابفففو محمففد علففي بفففن أحمففد بففن سفففعيد،  (3)
(4/211.) 
 (. 2/100، )السننأبو داود،  4

 ، )دار الكتفففب العلميفففة لكبيووورالحووواوي االمفففاوردي، أبفففو الحسفففن علفففي بفففن محمفففد بفففن محمفففد بفففن حبيفففب البصفففري البغفففدادي،  (5)
 (.3/159عادل أحمد عبد الموجود )، ه(، تحقيق: علي محمد معوض1419(، )1بيروت(، )ط-
، )المكتبة التجاريفة، «الأمام مالك بن أنس»المعونة على مذهب عالم المدينة ابن نصر، أبو محمد عبد الوهاب بن علي،  (6)

 (.1/366، تحقيق حميش عبد الحق )دكتوراهب رسالة الكتا أصلمكة المكرمة(، -مصطفى احمد الباز
 .(2/471، )المغنيابن قدامة،  (7)

الكووافي فووي فقووه أهوول ابففن عبففد البففر، أبففو عمففر يوسففف بففن عبففد الله بففن محمففد بففن عبففد البففر بففن عاصففم النمففري القرطبففي،  (8)
هففف(، تحقيففق: محمففد محمففد أحيففد ولففد 1400)، 2، )مكتبففة الريففاض الحديثففة، الريففاض، المملكففة العربيففة السففعودية(، )ط(المدينووة

 .(1/303ماديك الموريتاني، )
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أن حق الله نوعان، حق متعلق بالبدن مثل الصلاة والصوم فلا يجوز تقديمه قبل وجوبه،  ونوقش:
 .(1)وجوبه وحق متعلق بالمال كالزكاة والكفارة فيجوز تقديمه قبل

 الرأي الراجم: 

ول وهو جواز التعجيل الأ القولمن خلال عرض القولين في تعجيل الزكاة، فإنه يترجح 
على ما ورد من أخبارٍ صريحة في هذا الباب ولقوة الأدلة العقلية المستَنبطة من روح الشريعة  بناءً 

 ة الشريعةيعبر عن مرونذ أن هذا القول إ ومقاصدها إذا كانت هناك حاجة تستدعي التعجيل،
، قال ابن نجيم: وسعيها لتحقيق مصالح العباد ومراعاة أحوالهم، مع التنبيه أنّ تَرْك التعجيل أولى

فضل لصاحب المال عدم التعجيل للاختلاف في التعجيل عند العلماء ولم أره "ولا يخفى أن الأ
ليه المرجع والمآب" منقولاً   .(2)والله أعلم بالصواب وا 

 3أراده في مدة التعجيل أنه لا حد لها ما دام هناك حاجة إلى ذلك والذي

 المطلب الثالث: مسائل متعلقة بالتعجيل

 المسألة الأولى: حكم إجبار رب المال على تعجيل زكاته

جواز  ، في عدم(4)عند من يجيز تعجيل الزكاة بالنظر في كتب الفقهاء، فإننا لا نجد خلافاً 
 .اج زكاته قبل الحول، بل يخرجها عن طيب نف خر إجبار رب المال على إ

ن وجد قال ابن قدامة: " ن  أخذه،فسلفه رب المال زكاته  حوله،لساعي مالًا لم يكمل وا  وا 
 .(5)لأنه لي  بواجب عليه" يجبره،أبى لم 

والعقل يؤكد صحة اتفاقهم على ذلك لأن وقت الوجوب في إخراج الزكاة بعد حولان الحول 
 حكم تعجيليه فلا يُلزَم المزكي بتعجيل زكاته ما لم يحن وقت الوجوب، ولهذا فإن لا قبل ذلك، وعل

 الزكاة قبل الحول لا يعدو عن كونه جائزاً عند من قال بذلك.

                                                      
 .(3/161، )الحاوي الكبيرالماوردي،  (1)
 .(2/393) البحر الرائق،ابن نجيم،  (2)

 (.878/ 2، )فقه الزكاةانظر: القرضاوي،  (3)

 .(1/421)، الكافي ،(، ابن قدامة3/51) الأمالشافعي،  (4)

 .(421) ،الكافيابن قدامة،  (5)
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ة أن يستسلف لهم من صدقات هل الصدقأ"ويجوز للوالي إذا رأى الخلة في قال الشافعي: 
ن ألا إن يخرج صدقته قبل محلها أمال على ولا يجبر رب  ،نفساً بها  اموال إذا طابو أهل الأ
 .(1)يتطوع"

 المسألة الثانية: موت الفقير بعد قبض الزكاة المعجلة وقبل حولان الحول
وعليه فإذا قبض  ،من المعلوم أن من شرائط وجوب الزكاة بلوغ النصاب وحولان الحول

 (2)أت عن فاعلها ووقعت موقعهاتكون قد أجز  فإنهاالفقير الزكاة المعجلة ثم مات بعد حولان الحول 
لَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا، وَدَفَعَهُ إِلَى فَقِيرٍ، لِمَا رأى من حاجته وشدة  قال الماوردي: "إنَّ الْوَالِيَ إذا تَعَجَّ
خلته، ثمَُّ مَاتَ الْفَقِيرُ.... فان مات بعد الحول فلا تراجع، والزكاة مجزئة، لأنه قد كان من مستحقي 

 .(3)وجوبها"الزكاة عند 
قبض الفقير الزكاة المعجلة ثم مات قبل حولان الحول فاختلف الفقهاء في إجزائها  إذاما أ

 على قولين:
ة المعجلة فمات قبل مات الفقير بعد قبضه للزكا إذا (5)والحنابلة (4)ذهب الحنفية القول الأول:
لَ زَكَاةَ مَالِهِ لى أن الزكاة مجزئة ووقعت موقعها، قال ابن نجيم: "إحولان الحول  اعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ عَجَّ

كَاةِ"  .(6)فَأَيْسَرَ الْفَقِيرُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ أَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَّ جَازَ عَنْ الزَّ
 واحتجوا على ذلك بما يلي:

أن الفقير كان مَصرِفاً من مصارف الزكاة وقت الصرف، فصح الأداء إليه فلا ينتقض بهذه  -
 .(7)ضالعوار 

 .(8)أن رب المال أدى الزكاة إلى مستحقها، فلم يمنع الإجزاء موت الفقير، كما لو استغنى -

                                                      
 .(2/22، )الأمالشافعي،  (1)

 .(99، )التعجيل في اخراج الزكاةالجدعاني،  (2)

 .(3/168) ،الحاوي الكبيرالماوردي،  (3)

 .(2/242) البحر الرائق،ابن نجيم،  (4)

 .(2/475، )المغنيابن قدامه،  (5)

 .(2/242، )البحر الرائقابن نجيم،  (6)

 .(2/242، )المرجع السابق (7)
 (.2/475، )المغنيابن قدامة،  (8)
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ل حقا أداء عن نفسه لللان  -  .(1)على من عجل الدين قبل أجله لى مستحقه قياساً إمعجِّ

ل إذا مات الفقير قبل حولا (2)وبه قال الشافعية القول الثاني: ن الحول حيث قالوا بعدم إجزاء المعَجَّ
 وتسترد من تركته، وعللوا ذلك:

لا بد أن يكون القابض للزكاة المعجلة في آخر الحول ممن يستحقها، فلو خرج عن  -
الاستحقاق بسبب موت، أو ردة لم يقع المعجل زكاة، لخروجه عن الأهلية عند الوجوب، 

 .(3)والقبض السابق إنما يقع عند هذا الوقت

كَاةِ متردّ  - د بين الإجزاء والاسترجاع، وذلك لا يجزي رَبَّ الْمَالِ، فيحقّ له أنَّ تعجيلَ الزَّ
 .(4)الاسترجاع

: أن هذا منتقضٌ في حال أخذ الزكاة معجلة وهو مستحق لها ثم استغنى بها وقت ونوقش
 .(5)الاستحقاق

 الرأي الراجم:

نه أكثر رجح القول الأول لقوة أدلتهم ولكو وبعد العرض لكلا القولين في هذه المسألة أُ 
تحقيقاً لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهو رفع الحرج ودفع المشقة، علاوة على ذلك فإن القول 

لا إي نفو  آخذيها، وما شرعت الزكاة بخلاف هذا لربما يفضي إلى الشحناء والحقد في خاصة ف
 لدفع ذلك وتحقيق التآلف بين النا .

                                                      
دقوائق أولوي النهوى لشورح المنتهوى المعوروف بشورح البهوتي، منصفور بفن يفون  بفن صفلاح الفدين ابفن حسفن بفن إدريف ،  (1)

 (.1/452ه( )1414، )عالم الكتب(، )منتهى الإرادات

 (.2/134، )مغني المحتاجالشربيني،  (2)

 .(2/134)، المرجع سابق (3)

 (.3/168، )حاوي الكبيرالالماوردي،  (4)

 (.2/475، )المغنيابن قدامة،  (5)
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ل وقبل الحولاغتناء الفقير بعد قبضِ الالمسألة الثالثة:   مُعَجَّ

 قولان فيها لأهل العلم:

أن التعجيل في هذه الحالة مجزئ ولا يسترد من الآخذ ولو أيسر، وبذلك قال  القول الأول:
 .(2)والحنابلة (1)الحنفية

 واستدلوا على ذلك ما يلي:

لة وقعت موقعها في يد الفقير، فهي مجزئة فلا تتغير بالغنى الطارئ -  .(3)أن الزكاة المعجَّ

حتى لا يمتنع التعجيل، قياساً على من عجل الكفارة بعتق ما يجزئ، فصار عند الوجوب  -
 .(4)غير مجزئ

ن كان من غيرها لم تجزئ. القول الثاني:  إن كان غنى الفقير من الزكاة المعجلة أجزأت، وا 

ا قَبْلَ الْحَوْلِ، فَإِنْ كَانَ ، قال الشافعي: "وَلَوْ لَمْ يَمُوتَا وَلَكِنَّهُمَا أَيْسَرَ (5)وبه قال الشافعية
دَقَةِ فَإِنَّمَا أَخَذَا حَقَّهُمَا وَبُورِكَ لَهُمَا فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمَا نْ كَانَ  يُسْرُهُمَا بِمَا دَفَعَ إلَيْهِمَا مِنْ الصَّ شَيْءٌ، وَاِ 

دَقَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ أَخَذَ  دَقَةِ  يُسْرُهُمَا مِنْ غَيْرِ مَا أَخَذَا مِنْ الصَّ لِأَنَّ الْعِلْمَ قَدْ  ؛مِنْهُمَا مَا أَخَذَا مِنْ الصَّ
دَقَةِ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ أَعْطَاهُمَا مَا لَيَْ   لَهُمَا وَلَمْ يُؤْخَذْ  أَحَاطَ أَنَّ الْحَوْلَ لَمْ يَأْتِ إلاَّ وَهُمَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الصَّ

دَقَةِ أَخَذَهُ رَباهُ  لِأَنَّهُمَا مَلَكَاهُ  ؛مِنْهُمَا نَمَاؤُهُ  نْ نَقَصَ مَا أَعْطَيَا مِنْ الصَّ فَحَدَثَ النَّمَاءُ فِي مِلْكِهِمَا، وَاِ 
 .(6)لِأنََّهُ أُعْطِيَهُ مُمَلَّكًا لَهُ" ؛نَاقِصًا وَأَعْطَى أَهْلَ الساهْمَانِ تَامًّا، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُعْطَى

                                                      
 (.2/52، )بدائع الصنائعالكاساني،  (1)
(2)

الفوروع ومعوه تصوحيم الفوروع ابن مفلح، حمد بن مفلح بن محمد بن مففرج، أبفو عبفد الله، شفم  الفدين المقدسفي الرامينفى،  
ه(، تحقيفففق: عبفففد الله بفففن محسفففن التركفففي، 1424(، )1، )مؤسسفففة الرسفففالة(، )طلعووولاء الووودين علوووي بووون سوووليمان المووورداوي

(4/287.) 

 (.2/52، )بدائع الصنائعالكاساني،  (3)
 (.4/287، )الفروعابن مفلح،  (4)

 (.3/169، )الحاوي الكبيرالماوردي،  (5)

 (.3/52، )الأمالشافعي،  (6)
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 وعللوا ذلك بالآتي:

ن يكون تحقيق هذا المقصد مانعاً من ألِيَسْتَغْنِي بها فلا يجوز  طيَ الزكاةأن الفقير أُع -
ل أُستُرجِعَ ممن قبضه لافتقر واحتجنا إلى ردِّها إليه،  الإجزاء، وكذلك لو أن هذا المعجَّ

لة أخذها بعد جَّ فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه ويضر غناه بغيرها كزكاة واجبة أو معَ 
 .(1)بِها أخرى وقد استغنى

إن المقصود من الزكاة أن يستغني الفقير بها ولهذا فإن استرجاعها يناقض هذا لأنه سيعود  -
فقيراً، أما إذا استغنى بغيرها.. فلا يصح المعجَّل؛ لأنه قد خرج عن أن يكون من أهل 

 .(2)الزكاة

 .(3)أن اعتبار أهلية الزكاة وقت القبض ونوقش:

 الرأي الراجم:

أرجح القول الأول لقوة حُجَجهم ولقربه من روح الشريعة خاصة إذا  من خلال ما سبق
علمنا أن من موجبات فعل الزكاة تمليك المال لمن استحقه، فلا عبرة بعد ذلك بما يطرأ من 

 عوارض.

 المسألة الرابعة: هلاك المال بعد تعجيل زكاتِه وقبل حولان الحول

لَت زكاته وقبل ا إذا ل ما عَجَّل؟هلك المال بعد أن عُجِّ  لحول فهل يسترجع المعجِّ
 قولان لأهل العلم:

لِ له القول الأول:  .لا يحقّ لرب المال الرجوع مطلقاً على المعَجَّ
ل دُفِعَ للساعي قبل (5)والحنابلة (4)وبه قال الحنفية ، واستثنيَ من ذلك إذا كان المعَجَّ

 .(6)اعها؛ لأنها لم تصل إلى يد الفقيرهذه الحالة يمكن استرج النصاب ففيإعطائها للفقير، فهلك 
                                                      

 (.2/134، )مغني المحتاجالشربيني،  (1)
 (.385-3/384، )مام الشافعيالبيان في مذهب الأالعمراني،  (2)

 (.4/287، )الفروعابن مفلح،  (3)

 (.1/314، )تحفة الفقهاءالسمرقندي،  (4)

 (.1/452، )شرح منتهى الإراداتالبهوتي،  (5)
 (.1/452، )شرح منتهى الإرادات(، البهوتي، 1/314، )تحفة الفقهاءالسمرقندي،  (6)
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 واحتجوا بالآتي:

أن المعجَّل صدقة وقعت في يد المسكين بإذن ربها فوجب أن ينقطع حقه عنها كغير  -
 .(1)المعجلة قياساً على من ظنَّ أن عليه زكاة واجبة فتبين له خلاف ذلك

نما التَّوقف في صفة الفرضية فيمنع الرج -  .(2)وعلأنّه وقع أصل القربة وا 

ن لم يعلمه فلي  له  القول الثاني: إذا أعلم رب المال الفقير أنها زكاة معجلة فله الرجوع، وا 
 الرجوع.

، قال الماوردي: " أَنْ يَتَوَلَّى رَبا الْمَالِ تَعْجِيلَهُ (4)ورواية عن الحنابلة (3)وبه قال الشافعية
 إِلَيْهِمْ، فَلَهُ حَالَانِ:

تَرِطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ تَعْجِيلٌ، فَيَقُولُ هَذَا تَعْجِيلُ زَكَاتِي، فَمَتَى تَلِفَ مَالُهُ قَبْلَ الْحَوْلِ كَانَ لَهُ : أَنْ يَشْ أَحَدُهُمَا
لَهُ، سَوَاءٌ شَرَطَ عَلَيْهِمُ الراجُوعَ بِهِ عِنْدَ تَلَفِ مَالِهِ أَمْ لَا لِأَنَّ حُكْمَ  عْجِيلِ  التَّ الراجُوعُ عَلَيْهِمْ بِمَا عَجَّ

 وَمُوجِبُهُ الراجُوعُ بِهِ عِنْدَ تَلَفِ مَالِهِ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى اشْتِرَاطِهِ.

ر : أَنْ لَا يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ تَعْجِيلٌ، فَلَيَْ  لَهُ الراجُوعُ بِهِ إذا تَلِفَ مَالُهُ، إِلاَّ أَنْ يصدقه الفقيوَالثَّانِي
كَ تَعْجِيلٌ، فَيَسْتَحِقَّ الراجُوعَ"المدفوع إليه وأن ذَلِ 

(5). 

إذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب كله أو بعضه قبل الحول خرج المدفوع عن أن يكون  :التعليل
 .(6)زكاة

                                                      
مكفة المكرمفة(، - ، )مطبعفة الاسفديالممتع فوي شورح المقنوعبن أسعد ابن المنجى، التنوخي، زين الدين المُنَجَّى بن عثمان  (1)

 (.1/771الله بن دهيش ) ه(، تحقيق: عبد الملك بن عبد1424(، )3)ط
 (.1/314، )تحفة الفقهاءالسمرقندي،  (2)

 .(3/384، )البيان في مذهب الأمام الشافعي(، العمراني، 3/170، )الحاوي الكبيرالماوردي،  (3)

 (.1/771) ،الممتع في شرح المقنعالتنوخي،  (4)

 (.3/170، )الحاوي الكبيرالماوردي،  (5)

 (.6/149، )المجموعالنووي،  (6)



64 

لة وقعت إلى مستحقها فلا يحق المعطي استرجاعها لوقوعها نَفلًا، بدليل ونوقش : أن الزكاة المعجَّ
 .(1)تملاك الفقير لها

 ي الراجم:الرأ

ا أخرجه مل بعدم أحقية رب المال الرجوع فيفي هذه المسألة هو القول الأو  والقول الراجح
مطلقاً لقوة حججهم، وأقرب تطبيقاً لمبدأ التمليك وأكثر تحقيقاً لسلامة الصدور من الشحناء 

ي هذا والضغينة خاصة أن من أهداف الزكاة تزكية النفو  كما بينتُ سابقاً في مسائل أخرى ف
 السياق

                                                      
(1)

(، 1بيففروت(، )ط- ، )دار الكتففب العلميففةالمبوودع فووي شوورح المقنووعابففن مفلففح، إبففراهيم بففن محمففد بففن عبففد الله بففن محمففد،  
 (.2/402ه(، )1418)



65 

 المبحث الثالث

 مسائل متعلقة بالأداء

 من الأداء الأول: التمكنالمطلب 
مر دينه ودنياه ووجد من يجوز الدفع أويقصد بالتمكن ألا يشتغل المؤدي بشيء يهمه من 

 .(1)ليهإ
 وقد اختلف الفقهاء في التمكن من الأداء أَشَرطٌ في الوجوب أم لا على قولين:

وهي  (4)في قول وهو الأظهر ورواية عن الحنابلة (3)والشافعية (2)ب الحنفيةذه القول الأول:
نما تجب الزكاة بمجرد حولان الحول على المال دون  المذهب أن التمكن لي  شرطاً  للوجوب وا 

واحت  أصحاب هذا القول بما  ،(5)قطعاً النظر إلى التمكن، وقال الشافعية: هو شرطٌ في الضمان 
 يلي:

، وجه (6)الحول(زكاة في مال حتى يحول عليه  )لا: والسلامليه الصلاة قول النبي ع -1
 نه بمجرد حولان الحول فقد وجبت الزكاة دون النظر إلى التمكن.أ الدلالة:

 .(7)لأنها تتعلق في حق الفقير فلا يشترط لها التمكن قياساً على دَين الآدمي -2
فالصيام واجب على المريض  لوجوبها،الزكاة عبادة كغيرها من العبادات فلا يشترط التمكن  -3

 . (8)ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء والعاجز والحائض
                                                      

(1)
، )دار الكتفب التهذيب فوي فقوه الأموام الشوافعيحمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، البغوي، أبو م 

 (.3/22ه(، تحقيق: عادل احمد عبد الموجود، علي محمد معوض، )1418(، )1بيروت(، )ط- العلمية

(2)
ه(، 1427(، )2)ط ،القفاهرة(-ر السفلام ، )دا، التجريودالقدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبفو الحسفين 

 .(1151/ 3علي جمعة محمد، ) ،مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية محمد أحمد سراج تحقيق:

 .(223/ 2) ،روضة الطالبينالنووي،  (3)
(4)

ه(، 1413(، )1، دار عبيكفففان، )طشووورح الزركشوووي علوووى مختصووور الخرقووويالزركشفففي، شفففم  الفففدين محمفففد بفففن عبفففد الله،  
(2/465). 
)

 .(223 /2) ،روضة الطالبين ،( النووي5
(6)

  .32ص سبق تخريجه 

(7)
 .(4/340، )كشاف القناعالبهوتي،  

(8)
 .(4/340)، المرجع السابق 
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 الأداء،داء، فحينها لا ينعقد الحول حتى يتمكن المؤدي من في حال اشتراط إمكان الأ -4
 .(1)ن الحول الثاني يبدأ انعقاده عقب الحول الأول مباشرةلأ كذلك،مر لي  والأ

كَاةُ غَيْرَ  -5 وَاجِبَةٍ لَمَا ضَمِنَهَا بالإتلاف كما قبل الحول فضمانها بالإتلاف دلّ على لو أن الزَّ
 ذلك:، بيان (2)وجوبها

فهلك منها واحدة بعد الحول وقبل التمكن من  الإبلكان عنده خمسة من  ن شخصاً ألو 
نقص عن  ن الماللأالزكاة  الوجوب سقطتداء شرط في ن التمكن من الأأفإن قيل  داء،الأ

ن التمكن لي  شرطاً في الوجوب أن قيل ا  ب فصار كما لو نقص قبل الحول، و قبل الوجو  النصاب
 .(3)بل شرط في الضمان سقط من الفرض خمسه وعليه زكاة الباقي

أن التمكن من الأداء  (6)ورواية عن الحنابلة (5)وهو قولٌ للشافعية (4)قال المالكية وبه القول الثاني:
من الأداء،  والتمكنيشترط للزكاة بلوغ النصاب وحولان الحول شرط من شروط وجوب الزكاة ف

 واحتجوا بالآتي:

داء كما في الصلاة والصيام أن الزكاة عبادة كغيرها من العبادات فيشترط لوجوبها إمكان الأ -
 .(7)والح 

 ،أن قياسهم على الصلاة وسائر العبادات باطل، فالصلاة تجب على المغمى عليه والنائم ونوقش
  .(8)صيام يجب على الحائض والمريض العاجز عن أدائهوال

 .(9)لم يقصد الفرار من الزكاة إذامن تلف ماله بعد الحول وقبل التمكن فلا زكاة عليه  -
                                                      

 .(223/ 2) ،روضة الطالبينالنووي،  (1)

 .(5/374، )المجموعالنووي،  (2)

 .(5/374)، المرجع السابق (3)

 .(3/139، )الذخيرةالقرافي،  (4)

، )دار الكتفب التهوذيب فوي فقوه الأموام الشوافعيالبغوي، محيي السنة، أبفو محمفد الحسفين بفن مسفعود بفن محمفد بفن الففراء،  (5)
 .(3/23ه(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض )1418(، )1العلمية(، )ط

 .(3/482، )الفروعابن مفلح،  (6)
 (.2/508، )المغنيابن قدامة،  (7)
(8)

 (.2/508)، ع السابقالمرج 

(9)
 (.2/508) المغني(، ابن قدامة، 3/23) التهذيبالبغوي،  
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 الرأي الراجم:

شرطاً لوجوب ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن التمكن لي  أُرجح في هذه المسألة 
كما أن في هذا القول تحقيق لمصلحة الفقير وحفظ  ،خالفيهممناقشتهم لأدلة مالزكاة لقوة حججهم و 

 .لحقه

 المطلب الثاني: ثبوت الزكاة في العين أو الذمة

 وقع خلاف بين الفقهاء في تعلق الزكاة في العين أو في الذمة على قولين:

رواية عن في الجديد وهو الصحيح عندهم، و  (3)والشافعية (2)والمالكية (1)ذهب الحنفية القول الأول:
 ن الزكاة تثبت بالعين.ألى إوهي المذهب (4)الحنابلة

 واحتجوا بما يلي:

 .(24: المعارج){لي لى لم كي كى}قوله تعالى:  -1

 .(5)ية ورد فيها لفظ "في" للظرفية: أن هذه الآوجه الدلالة

 .(7)"فيما سقت السماء العشر" وقوله: (6)ربعين شاة شاة"أ"في كل  :قوله  -2

لى ما ورد فيه إضافة ن الزكاة تُخرَج من عين المال بالإأا النص صريح في أن هذ وجه الدلالة:
 .(8)يضاً ألفظ "في" المقتضية للظرفية 

                                                      
 .(2/235، )البحر الرائقابن نجيم،  (1)
 .(1/367، )المعونةابن نصر،  (2)

 .(5/377) المجموعالنووي،  (3)
 ، )دار الكتفففب العلميفففة دالكوووافي فوووي فقوووه الأموووام احموووابفففن قدامفففة، أبفففو محمفففد موففففق الفففدين عبفففد الله بفففن أحمفففد بفففن محمفففد:  (4)
 .(1/382ه(، )1414(، )1بيروت(، )ط-
 .(1/382)، المرجع سابق (5)

 (.8/256، وصحح الحديث الشيخ الأرنؤووط في تعليقه على المسند، )4634، رقم: المسندأحمد:  (6)

اري ولففم يففر عمففر بففن عبففد ، كتففاب الزكففاة، بففاب العشففر فيمففا يسففقى مففن مففاء السففماء، وبالمففاء الجففصووحيم البخوواريالبخففاري:  (7)
 .2/126، 1483، رقم: «في العسل شيئا»العزيز: 

 .(2/461)، شرح الزركشي(، الزركشي، 2/306، )المبدعابن المفلح،  (8)
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 .(1)إن الزكاة حق يتعلق بالمال فيسقط بهلاكه فيتعلق بعينه كحق المضارب -3

لى إ (4)اهريةوالظ ،(3)، والحنابلة في الرواية غير المعتمدة(2)ذهب الشافعية في القديم :القول الثاني
 ن الزكاة تتعلق بالذمة.أ

 واستدلوا على ذلك:

أنها عبادة واجبة ابتداء من جهة الشرع، وعلى هذا فإن محلها الذمة فجاز إخراجها من  .1
 .(5)على صدقة الفطر والدين غير النصاب قياساً 

إن القول بوجوب الزكاة في العين وعند المزكي نصاب، وحال عليه حول آخر لم تجب في  .2
الفقراء من النصاب قدر الفرض وعليه فلا تجب في الحول  لامتلاكلحول الثاني زكاة، ا

ن قيل تجب في الذمة وجبت في الحول الثاني وفي  الثاني زكاة لأن الباقي دون النصاب وا 
 .(6)كل حول لأن النصاب باق على ملكه

زمنة لاحقة أنه أ وما تعاقبه من من زمن الرسول  حد من الأئمة ابتداءاً ألا خلاف بين  .3
اه من غير عين ذلك المال جاز له من وجبت عليه الزكاة في أي مال زكوي يمتلكه فزكّ 

و مما عنده من غيرها، أَوْ مِمَّا يَشْتَرِي، أَوْ مِمَّا يُوهَبُ، أعطى من تلك العين أذلك، سواء 
كانت في العين لم يصح ذ لو إأَوْ مِمَّا يُسْتَقْرَضُ، وهذا يؤكد صحة ثبوت الزكاة في الذمة، 

عطاء شريكه من غير عين مال إعلى منع الشريك  عطاء الزكاة من غيرها قياساً إله 
 .(7)لا بالتراضيإالشراكة 

                                                      
 .(1/268، )دار الكتب العلمية(، )المهذب في فقه الأمام الشافعيالشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف،  (1)
 (.5/377) المجموعالنووي،  (2)
، )دار احيفاء التفراث العربفي(، الانصاف في معرفة الراجم مون الخولافالمرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان،  (3)

 (.2/306)المبدع (، ابن المفلح، 3/33(، )2)ط
 .(4/70) المحلىابن حزم،  (4)

]وهو شرح لكتاب الوجيز ففي الفقفه الشفافعي لأبفي  لكبيرفتم العزيز بشرح الوجيز =الشرح االرافعي، عبد الكريم بن محمد،  (5)
، الكوووافي(، ابفففن قدامفففة، 2/306)المبووودع (، ابفففن المفلفففح، 3/41توجفففد عنفففه معلومفففات اخفففرى ) حامفففد الغزالفففي، )دار الفكفففر(، لا

(1/382.) 

 .(2/461، )شرح الزركشي(، الزركشي، 1/268)، المهذبالشيرازي،  (6)

 .(4/70) المحلىابن حزم،  (7)



69 

أو الهبة  إن عدم تعلق الزكاة بالذمة يقتضي منع رب المال من التصرف فيه بالبيع، .4
هذا يتمكن الفقير من ذن الفقير وبإالمال دون بتصرف المن فإنه يمنع  ..، كذلكوغيرها.

 .(1)عطاءه من غيرهاإإلزام رب المال من أداء الزكاة من عين المال، وعدم جواز 

 الرأي الراجم: 

فإذا كان  ،في هذه المسألة إعمال القولين وذلك حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحةأُرجح 
أما إذا تعذّر ذلك لأي  ،بالإمكان أن تُخرج الزكاة من عين المال نفسه فلأحوط أن تُخرج من عينه

سبب كان أو أن إخراجها من عين المال يسبب الحرج أو المشقة كأن يصعب نقل عين المال إلى 
 المستحق حينها يمكن الأخذ بالقول الثاني دفعاً للحرج.

 المطلب الثالث: موت المزكي قبل الأداء

تمكن من الأداء فمات لزمَته الزكاة بعد أن حال الحول على المال و  فيمناختلف الفقهاء 
 قبل أن يؤدي زكاته على قولين:

 .نه لا تبرأ ذمته وتخرج من رأ  مال تركتهألى إ (3)والحنابلة (2)ذهب الشافعية ول:القول الأ 

 واستدلوا على ذلك: 

فدلالة الحديث على بقاء الذمة متعلقة بما  ،(4)"أحق أن يقضى "فدين الله: قول الرسول  -
 .(5)واضحةوجب عليه من حق لله 

جواز الوصية بها لأنها حق واجب، فكما أن دين الآدمي لا يسقط بموت المدين فكذلك  -
 .)6)أيضاالزكاة تبقى الذمة مشغولة بها لأنها حق مالي 

                                                      
المبووودع (، ابففن مفلففح، 2/461، )شوورح الزركشوووي(، الزركشففي، 1/268) المهوووذب(، الشففيرازي، 5/377) المجموووعالنففووي،  (1)
(2/306). 

 .(336-5/335) ،المجموعالنووي،  (2)
(3)

، )مؤسسفة غفرا  للنشفر والتوزيفع(، الهداية على مذهب الأمام أحمودالكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب،  
 .(1/146ماهر ياسين الفحل )-ه(، تحقيق: عبد اللطيف هميم 1425(، )1)ط

 (.3/35، )1953، كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم، برقم: صحيم البخاريالبخاري،  (4(
 .(336 /5)، المجموع ،النووي (5(
 .(336 /5)المرجع السابق،  (6) 
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وصى الرجل بإخراج الزكاة فتلحق بالوصية من أ إذانه ألى لكية إاحنفية والمال ذهب القول الثاني:
خرجوها فتخرج مخرج أتسقط عنه ولا يلزم الورثة بالأداء عنه فإن ف لم يوص إذاما أخراج حيث الإ
ذا  التطوع، فرأى  تركته،من ثلث  أكثرخرى بمجموعها وصى بالزكاة فأصبحت مع الوصايا الأأوا 

 .(1)الاخرىبعضهم أنها تقدم على الوصايا ورأى آخرون بأنها تسوى بالوصايا 

 ونوقش، (2)قط بموت من هي عليه كالصلاةواحتجوا على ذلك أنها عبادة شرطها النية فتس
كَاةِ  لَاةِ وَلَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ بِخِلَافِ الزَّ  .(3)أَنَّ لَا تَصِحا الْوَصِيَّةُ بِالصَّ

 الرأي الراجم:

من وجوب الزكاة هبوا إليه ولا شك أن ما ذ ،لقوة الاستدلال ،والذي يترجح هو القول الأول
نفع للفقراء ومن معهم من مستحقي الزكاة ة صاحبها بسبب موته هو الأبراء ذمإفي المال وعدم 

ن فريضة الزكاة يظهر فيها جانب الحق أللذمة لمن وجبت في ماله لاسيما  أوالأخذ بالأحوط والأبر 
 وحدهالمالي ولم تقتصر على الجانب التعبدي 

                                                      
(1)

ولْبِيِّ لفدين، الزيلعي، عثمفان بفن علفي بفن محجفن البفارعي فخفر ا  ، )المطبعفة تبيوين الحقوائق شورح كنوز الودقائق وحاشوية الشِّ
ه(، تحقيق: شفهاب الفدين أحمفد بفن محمفد بفن أحمفد بفن يفون  بفن إسفماعيل 1313(، )1بولاق، القاهرة(، )ط-الكبرى الأميرية 

( ، لْبِيا  .(2/10)، بداية المجتهدابن رشد،  ،(270-1/269بن يون  الشِّ

 .(1/269، )ين الحقائقتبيالزيلعي،  (2)

 .(5/336، )المجموعالنووي،  (3)
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 الفصل الرابع

 الأموال الزكوية

من المسائل ذات الصلة بموضوع هذا البحث، ألا  لقد أوردت في الفصول السابقة جمعاً 
وهذا ما  فيها الزكاة وهو الحول وفي هذا الفصل سأسلط الضوء على الأموال التي أوجب الشرع

 يميز فريضة الزكاة عن غيرها من الفرائض والعبادات، فبالإضافة إلى تجلي المعنى التعبدي فيها
قيه؛ لأن المال محل الزكاة وعليه تدور الأحكام، يبرز فيها المعنى المالي الذي هو حق لمستح

فهناك ثمة علاقة بين المال وبعض شروط الزكاة حيث إن نوع المال هو الذي يحدد اشتراط بعض 
هذه الشروط من عدمها كما هو الحال في شرط الحول، فهناك قسم من الأموال لا بد من حولان 

ر تجب الزكاة فيها دون حولان الحول وهذا ما الحول عليها كي تجب فيها الزكاة وهناك قسم آخ
 الآتية: الأربعة سأبينه في هذا الفصل إن شاء الله من خلال المباحث
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 الأولالمبحث 

 مفهوم المال

المال " فقيل: جوهرها،هل اللغة، لكنها متقاربة في أ: ورد لفظ المال بعدة معان عند المال في اللغة
وجمعه: أموال، قَالَ ابْنُ الأثَير: "الْمَالُ فِي الَأصل مَا يُملك ، شيء"معروف وهو ما ملكته من كل 

ةِ ثمَُّ أُطلِق عَلَى كُلِّ مَا يُقْتنََى ويملَك مِنَ الَأعيان، وأَكثر مَا يُطلق الْمَالُ عِنْدَ  مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ
  .(1)الْعَرَبِ عَلَى الِإبل لأنَها كَانَتْ أَكثر أَموالهم"

نه أالحنفية ب فعرفه ربعة،ات للمال عند المذاهب الفقهية الأ: فقد تعددت التعريفصطلاحما في الاأ
وقد علق ابن نجيم على هذا التعريف ، (2)كُلا مَا يَتَمَلَّكُهُ النَّاُ  مِنْ نَقْدٍ وَعُرُوضٍ وَحَيَوَانٍ وَغَيْرِ ذَلِك

ةَ عَلَى الذَّهَبِ فِي بَعْضِ فقال "إلاَّ أَنَّ فِي عُرْفِنَا يَتبََادَرُ مِنْ اسْمِ  الْمَالِ النَّقْدُ وَالْعُرُوضُ وَقَدَّمَ الْفِضَّ
الْمُصَنَّفَاتِ اقْتِدَاءً بِكُتُبِ رَسُولِ اللَّهِ 

نه كل ما يتمول ويدخر للحاجة، قال ابن أيضا بأوعرفوه ، (3)
 . )4)ععيان فخرج تمليك المنافنجيم هذا خاص بالأ

ن قل، ا  فه الشافعية بأنه: كل ما يتمول و ، وعر (5)كل ما يملك ولو قلفعرفوه:  المالكية أما
كل متمول مال ولي  العك ، فقد يكون المال لي  بمتمول كالتمرة الواحدة حيث تكثر، ويخرج من ف

، وقد أورد الشربيني تفسير الشافعي لعبارة كل ما (6)ما لي  بمال كالكلب وجلد الميتة هذا التعريف،
 .(7)": "مَا يَسُدا مَسَدًّا أَوْ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ حيث قال يتمول

                                                      
مجد الفدين أبفو (، ابن الأثير، 636-635/ 11) لسان العرب(، ابن منظور، 1059/ 1)، القاموس المحيطالفيروز آبادي،  (1)

، )المكتبفة والأثورالنهاية في غريب الحديث ، السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري
 .(373/ 4ه(، )1399بيروت(، )- العلمية

 .(2/242) البحر الرائق،ابن نجيم،  (2)

 .(2/242)، لمرجع السابقا (3)
 (. 2/217) البحر الرائق،ابن نجيم،  (4)
علومفات ، )دار المعفارف(، لا يوجفد محاشية الصواوي علوى الشورح الصوغير، أبو العبا  أحمد بن محمد الخلوتيالصاوي،  (5)

 .(4/742اخرى )

 .(4/374) ،روضة الطالبينالنووي،  (6)

 .(3/284) ،مغني المحتاجالشربيني،  (7)
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، وعلق البهوتي على هذا (1)و ضرورةأفعرفوه: ما فيه منفعة لغير حاجة ما الحنابلة أو 
مَةٌ كَالْخَمْرِ، وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ فَخَرَجَ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ أَصْلًا كَالْحَشَرَاتِ وَمَا فِيهِ مَنْفَعَ "التعريف فقال:  ةٌ مُحَرَّ

رُورَةِ كَالْمَيْتَةِ فِي حَالِ الْمَخْمَصَةِ وَخَمْرٍ   لِدَفْعِ لُقْمَةٍ مُبَاحَةٌ لِلْحَاجَةِ كَالْكَلْبِ، وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ تبَُاحُ لِلضَّ
 .(2)غَصَّ بِهَا(

الحنفية متقاربة، حيث أنها بينت أن  ومن خلال ما تقدم يلاحظ أن آراء الجمهور سوى 
مفهوم المال مفهوم واسع لا يمكن حصره في الأعيان كما عند الحنفية بل يتعدى ذلك إلى إدخال 
المنافع، ولا شك أن رأي الجمهور هو الأكثر ملائمة لواقع الحياة، إذ أن هناك ثمة أشياء لها قيمة 

بها ولهذا نجد أن آراء جمهور الفقهاء سوى  عالية في نفو  النا  وليست من الأعيان وينتفع
 .الحنفية متقاربة في وصف المال وتحديده

                                                      
  ، )دار المعرففففةالاقنووواع فوووي فقوووه الأموووام احمووود، موسفففى بفففن أحمفففد بفففن موسفففى بفففن سفففالم بفففن عيسفففى بفففن سفففالم، الحجفففاوي (1)
 .(59/ 2) ،عبد اللطيف محمد موسى السبكيبيروت(، تحقيق: -

 .(152/ 3) كشاف القناع،هوتي، الب (2)
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 المبحث الثاني

 ما لا يزكى من الأموال

من عدالة الإسلام وحكمته أن علق فريضة الزكاة بأموال دون غيرها، فهناك أصناف من 
فيها لا زكاة  موال التيالأن أ الأموال وجبت فيها الزكاة، وما عدى ذلك فلا زكاة فيه، ومن المعلوم

الأموال لأهميتها وكثرة  بعض هذهسأقتصر على ذكر  ولذلك حصرها،ومتعددة يصعب  كثيرة
 دون تفصيل.  انتشارها بإيجاز

طعام وشراب، وفرش، ومسكن،  نسان لحاجته منالإ أعدهاموال التي موال القِنيَة وهي الأأ ولا:أ
لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي " : فيها لقولهموال لا زكاة ، فهذه الأوحيوانات، وسيارة، ولبا 

الزكاة  وذلك لتعلقالزكاة في عروض القِنيَة،  على سقوط، فهذا الحديث يدل (1)عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ"
 .(2)فنائه يؤدي إلىبالأموال النامية فإخراج الزكاة من غير المال النامي 

تحتمل المواساة لتعرضها  موال لاأسها، ولا ترصد للنماء، فهي لا تنمو في نف ولأنها
 .(3)للنقصان بسبب الاستعمال

و للانتفاع به، كالعقارات والسيارات والحافلات أوهي كل ما هو معد للإيجار  :المستغلات ثانيا:
لا تجب  ذلك، فالزكاةوغير  والمصانع... والآلاتوالطائرات والسفن التي تنقل الركاب أو البضائع 

حال عليها الحول، وبلغَت  إذارباحها أنما تجب فيما استفيد منها من ا  و  الأموالعيان هذه أفي 
 نصابًا بنفسها أو بضمِّها الى جنسها.

لى الأندل ، أي:وقد سئل مالك: "عن الرجل تكون له سفينة اشتراها يكريها ]  يؤجرها[ إلى مصر وا 
لا زكاة  يعني:)يقومها فقال: لا يكون عليه أن  متها؟ويخرج زكاة قي سنة،هل يقِّومُها في كل 

 .(4)فيها(
                                                      

 (.2/121، )1464، كتاب: الزكاة، باب لي  على المسلم في عبده صدقة، برقم: صحيم البخاريالبخاري،  (1)

(، 1بيففروت(، )ط-، )دار ابففن حفزم التنبيووه علوى مبووادو التوجيوه، أبففو الطفاهر إبفراهيم بففن عبفد الصفمد بففن بشفيرالتنفوخي،  (2)
 (.2/798) محمد بلحسان الدكتوره(، تحقيق: 1428)

 .(153/  3) ،البيان في مذهب الأمام الشافعيالعمراني،  (3)

 ه(، تحقيففق:1408(، )2بيففروت(، )ط- ، )دار الغففرب الاسففلاميالبيووان والتحصوويل، أبففو الوليففد محمففد بففن أحمففدابففن رشففد،  (4)
 (2/404، )محمد حجي وآخرون
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 فعروض التجارة هيبين المستغلات وعروض التجارة،  اً ن هناك فرقأ لىإشارة الإولا بد من 
نما  الأشياء التي يتخذها الإنسان ليبيع أعيانها، بخلاف المستغلات فإنه لا يُقصَد بيع عينها، وا 

 .(1)الاستفادة من ريعها

الأموال العامة: وهي الأموال المرصدة للنفع العام، دون أن تكون مملوكاً لشخص معين أو  ثالثا:
موال فهذه الأ ،العامجهة معينة، كالأموال العائدة إلى بيت مال المسلمين والتي تعرف اليوم بالقطاع 
ولا حيازة لهم عليها  لا زكاة فيها، إذ لي  لها مالك معين ولا قدرة لأفراد النا  على التصرف فيها،

 .(2)نالمسلميولأن مصرفها يعود بالنفع على عموم 

ن كانت الأموال التي لا  وقد اقتصرت على ذكر بعض هذه الأموال دون غيرها لأهميتها وا 
 زكاة فيها كثيرة لا يمكن حصرها كما بينت.

خمسة  جب الشرع الحكيم الزكاة فيو أالزكوية فهي معروفة ومحددة، فقد أما الأموال 
 والثمار، التجارة، والزروعوعروض  نعام،الأوالسائمة من  والفضة،الذهب  موال:الأصناف من أ

 .(3)والمعدن والركاز

نها تختلف في وقت ألا إن كل منها مال زكوي أمع اتفاق هذه الأصناف الخمسة في و  
 والركاز وقسمعدن والثمار والم إخراجها كالمزروعمنها يؤدى حين نضجها أو  زكاتها فقسمخراج إ
 نعاموهي الذهب والفضة والسائمة من الأخر لا بد من حولان الحول عليها كي تجب فيها الزكاة آ

 وعروض التجارة.

كَاةُ فَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ عَلَيْهِ بِأَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ فِي  .كُلا مَالٍ لِرَجُل": قال الشافعي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّ
كَاةَ تَجِبُ فِيهِ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ وَيَصْلُحُ وَكَذَلِكَ مَايَدِ مَالِكِهِ   حَوْلٌ إلاَّ مَا أَنْبَتَتْ الْأَرْضُ فَإِنَّ الزَّ

كَازِ  وسأتناول هذه الأموال في  .(4)"خَرَجَ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ الْمَعَادِنِ وَمَا وُجِدَ فِي الْأَرْضِ مِنْ الرِّ
 لرابع. المبحثين الثالث وا

                                                      
 https://islamqa.info/ar/answers( ،17/6/2015.)، الشيخ صالح المنجد، سلام سؤال وجوابالإ (1)

 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails. ،(5/12/2012.)، عبد العزيز بن الفوزان، الملتقى الفقهي (2)

 .(2/467، )المغنيابن قدامه،  (3)
 .(3/44) ،الأمالشافعي،  (4)

https://islamqa.info/ar/answers


76 

 المبحث الثالث
 لا حول له من الأموال ما

 اكتمال نضجهاو أوجودها  زكاتها بمجردخراج إوجب الشرع أهناك صنفان من الأموال 
فلم يشترط لوجوب الزكاة فيها مدة زمنية مقدرة  والركاز،والمعدن  والثمار،وصلاحها وهما الزروع 

 .يتحقق نماؤهامدة زمنية كي  اجة لإيجابحيعد هناك  حقيقي فلمن نمائها نماء لأ كالحول،

 وسأبين ذلك من خلال المطلبين الآتيين:

 المطلب الأول: زكاة الزروع والثمار 

ية آمن  أكثرقد جاءت  الكتاب،ما في أ والإجماع،فقد ثبتت مشروعيتها في الكتاب والسنة 
 نر مم ما لي لى لم كي كى} تعالى: قوله الزكاة منها،خراج إمر بتفيد الأ

أَخْرَجْنَا  وَمِمَّا" :مجاهد في تفسير قوله تعالى [، قال267]البقرة: {نيىٰ نى نن نم نز

كَاةُ تُسَمَّى نَفَقَةً، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى: (1)المراد بذلك الثمار "،الَأرْضِ لَكُمْ مِنَ   تم}. وَالزَّ
وَقَالَ اللَّهُ  [.34]التوبة: {ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 [.141: الأنعام]{جحجم ثم ته تم}: تَعَالَى

كَاةُ الْمَفْرُوضَةُ  . وَقَالَ مَرَّةً: الْعُشْرُ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ. اما في (2)قَالَ ابنُ عَبَّا : حَقاهُ: الزَّ
 يجاب الزكاة في الزروع، كقوله عليه الصلاة والسلام:إالسنة النبوية فقد وردت عدة أحاديث تفيد 

 .(3)انَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْمِ نِصْفُ العُشْرِ"فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَ "

وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في الزروع والثمار فيخرج العشر مما سقي بماء 
 .(4)السماء والعيون والأنهار، ونصف العشر مما سقي بالنضح ونحواً من ذلك مما فيه كلفة السقي

                                                      
، )مؤسسفة الرسفالة(، جامع البيان في تأويل القرآنري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر، الطب (1)

 .(558/ 5)هف(، حقيق: احمد شاكر، 1420(، )1)ط
تفسووير الخووازن لبوواب التأويوول فووي معوواني ، عففلاء الففدين علففي بففن محمففد بففن إبففراهيم بففن عمففر الشففيحي أبففو الحسففنالخففازن،  (2)
 (.2/164هف(، تحقيق: محمد علي شاهين، )1415(، )1بيروت(، )ط-، ")دار الكتب العلمية تنزيلال
ففمَاءِ، وَبِالْمَففاءِ الجَففارِي وَلَففمْ يَففرَ عُمَففرُ بْففنُ عَبْففدِ ، كتففاب الزكففاة، البخوواري صووحيمالبخففاري،  (3) بَففابُ العُشْففرِ فِيمَففا يُسْففقَى مِففنْ مَففاءِ السَّ

 (.126/ 2، )1483، حديث رقم: «يْئًافِي العَسَلِ شَ »العَزِيزِ: 

 (.1/35) مراتب الإجماعابن حزم،  (4)
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لى أصل وجوب زكاة الزروع إلا أن هذا الوجوب لم يتعلق بجميع ومع إجماع أهل العلم ع
قد اتفقوا على أن الزكاة واجبة في أربعة أصناف من الزروع وهي: الحنطة والشعير ، فأصنافها

، ،ِ لِما جاء "(1)والتمر والزبيب، نقله ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
"أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثاَ إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلاَّ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ  ضِيَّ الُله عَنهُمارَ وَمُعَاذٍ 
بِيبِ   .(2)وَالزَّ

واختلفوا فيما عدا ذلك، فذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجته الأرض 
 .(3)لحشيش والتبن والسعفمما تستنمي به إلا الحطب والقصب وا

وذهب المالكية والشافعية ووافقهم في ذلك صاحبا أبي حنيفة إلى وجوب الزكاة في كل ما 
 .(5)أما الحنابلة فقالوا بوجوب الزكاة في كل ما يكال ويدخر، (4)يقتات ويدخر

ه الزكاة لا تجب إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وب إلى أنوذهب بعض أهل العلم 
واحتجوا  (8)، والألباني(7)وهذا ما رجَّحه الشوكاني (6)قال الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري

 بعدم نهوض دليل يدلا على وجوب الزَّكاة في غير هذه الأصناف الأربعة.

                                                      
فففؤاد عبففد  ه(، تحقيففق:1425(، )1(، )طدار المسففلم للنشففر والتوزيففع)الإجموواع، ، أبففو بكففر محمففد بففن إبففراهيمابففن المنففذر،  (1)

 (.1/45)، المنعم أحمد

 -، )دار الكتففب العلميففةالسوونن الكبوورىردي الخراسففاني أبففو بكففر، البيهقففي، أحمففد بففن الحسففين بففن علففي بففن موسففى الخُسْففرَوْجِ  (2)
، 7452هف(، جميع أبواب زكاة الثمار، بَابُ لَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ شَيْءٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيْرَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، برقم: 1424(، )3بيروت، )ط

الْبَيْهَقِففيا فِففي الْكُبْففرَى بِسَففنَدٍ رِجَالفُفهُ ثِقَففاتٌ"، ابففن قايمففاز، أبففو العبففا  (، "رَوَاهُ أَبُففو يَعْلَففى وَ 4/210تحقيففق: محمففد عبففد القففادر عطففا )
إتحواف الخيورة المهورة بزوائوود شفهاب الفدين أحمفد بفن أبفي بكفر بفن إسفماعيل بفن سفليم بفن عثمفان البوصفيري الكنفاني الشفافعي، 

، تحقيفق: دار المشفكاة للبحفث العلمفي بإشفراف 2063(، بفرقم: 1420(، )ه1الريفاض(، )ط:-، ، )دار الوطن المسانيد العشرة
سْنَاد طَلْحَوة بون  ،ا مَوْقُوفامالْبَيْهَقِيّ عَنْهَ  رواهقال ابن حجر: " (، والحديث لا يصح،12/ 3أبو تميم ياسر بن إبراهيم ) وَفِي الإِْ

 (.1/264ديث الهداية، )"، ابن حجر، الدراية في تخريج أحايَحْيَى مُخْتَلف فِيهِ وَهُوَ أمثل مَا فِي الْبَاب

 .(2/325) ،المحيط البرهانيابن مازة،  (3)
 (.2/325) ،المحيط البرهاني(، ابن مازة، 2/232)، روضة الطالبين(، النووي، 3/120) ،مواهب الجليلالحطاب،  (4)

 (.3/3) المغنيابن قدامة،  (5)

 .(1/529، )دار الحديث، سبل السلاممحمد بن إسماعيل، الصنعاني،  (6)

 (.1/245) السيل الجرارالشوكاني،  (7)

فوي التعليوق علوى  تموام المنوة، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بفن آدم، الأشفقودريالألباني،  (8)
 .(1/369، )(5)دار الراية(، )طفقه السنة، 
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لعموم قوله  كل ما أخرجت الأرضالزكاة تجب في  أنَّ ما ذهب إليه الحنفية  :والراجم
ة فهي من نَّ ا لكم من الأرض"، وأما الأصناف التي ورد الأمر بزكاتها في السُ تعالى: "ومما أخرجن

 ة الزكاة.لا فرق بين هذه الأصناف وغيرها من المزروعات من حيث علَّ فباب الأمثلة لا الحصر، 

ذا وبه (1)صَدَقَةٌ" وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ": أما نصابها فهو مقدار خمسة أوسق لقوله 
 ، ، وَالْأَوْزَاعِيا قال أكثر أهل العلم كابْن عُمَرَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَالثَّوْرِيا

وغيرهما، فقالوا: تَجِبُ  (2)وسائر الفقهاء من المذاهب الاربعة، وخالفهم في ذلك، مجاهد وأبي حنيفة
كَاةُ فِي قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَ  فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْر"": -عَلَيْهِ السَّلَامُ -قَوْلِهِ  ثِيرِهِ؛ لِعُمُومِ الزَّ

ولِأَنَّهُ لَا  ،َ (3)
ليه عامة أهل العلم هو الصواب، إهُ نِصَابٌ. ولا ريب أن ما ذهب يُشترطُ لَهُ حَوْلٌ فَلَا يُعْتبََرُ لَ 

فهذا الدليل  ،(4)صَدَقَةٌ" مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَيْسَ فِي": منها قوله  صريحة،لاستدلالهم بأدلة 
لا بد من تحديد نصاب له وَلِأنََّهُ مَالٌ وجِبُت فِيهِ الزكاة، ف السماء.خصص عموم حديث فيما سقته 

ى عدم اشتراط الحول فيجاب عليه عل القول بعدم اشتراط النصاب قياساً  موال الزكوية وأماكسائر الأ
، فالنماء فيه حقيقي لم يحت  (5)م اعتبار الحول فيه اكتمال بِاسْتِحْصَادِهِ لَا بِبَقَائِهِ ن الحكمة من عدأب
 الحولية. كالأمواللى مدة زمنية ليستنمي فيها إ

"لَا نَعْلَمُ أَحَدًا  قدامه:قال ابن  العلم.هل أاعتبار النصاب هو قول الكثرة من ن القول بولأ
 . (6)وَأَبَا حَنِيفَةَ، وَمَنْ تاَبَعَهُ"خَالَفَهُمْ، إلاَّ مُجَاهِدًا، 

اعُ: خمسَةُ  حدده الشرع مقياساً  وأما الوسق الذي لتحديد النصاب فمقداره سِتاونَ صَاعًا، وَالصَّ
، وبناء  .(7)ن النصاب يعادل ألف وستمائة رطلإعلى ذلك ف اً أَرْطَالٍ وَثُلثٍ بِالْبَغْدَادِيِّ

                                                      
 (.107/ 2، )صحيم البخاريالبخاري،  (1)

(2)
لمختصور التواج والاكليول ، محمد بن يوسوف بون أبوي القاسوم بون يوسوف(، العبدري، 2/327، )يالمحيط البرهانابن مازة،  

(، ابفففن قدامففففة، 2/233، )روضوووة الطوووالبين(، النففففووي، 3/117ه(، )1416(، )1بيفففروت(، )ط-، )دار الكتفففب العلميفففة خليووول
 .(3/7، )المغني

 .10ص سبق تخريجه (3)
 قبل قليل. سبق تخريجه (4)

 .(3/7، )لمغنياابن قدامة،  (5)

 .(3/7)، المرجع سابق (6)
 .(5/458، )المجموعالنووي،  (7)
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 654كغم(، وعليه فالخمسة أوسق تساوي 1300تقريبا )وبمقايي  العصر فإن الوسق يساوي 
 كغم.

 المطلب الثاني: المعدن والركاز

دائها حولان الحول المعدن والركاز وقد اختلف موال الزكوية التي لا يشترط لأومن الأ
علق بها وسأبين ذلك من خلال ربعة في المراد بالمعدن والركاز وما يتالفقهاء من المذاهب الأ

 :الاتيكل مذهب منهم على النحو  قوالأعرض 

وهو كل مال  (1)تحت معنى واحد )الكنز( يندرجانن المعدن والركاز أ فقد رأى الحنفية
و الكنز أرض يوم خلقها، والركاز عدن هو ما خلقه الله تعالى في الأن المألا إمدفون تحت الارض 

 لمعدنلقيقته إلا أَنَّ ح نهمامِ  احدو  لكُ  لىع قعي اسْم الركازهو ما دفن بفعل الكفار قال الكاساني: "و 
"، خمسال كازِ "فِي الر : الن رسول الله قأحتجوا على ذلك بما روي ا، و (2)"جازام لكنزل استعمالو 
فَدَلَّ ذلك  (3)يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الذَّهَبُ الَّذِي خَلْقَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ" ركازُ الما : و يلق

ةِ  عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ لِلْمَعْدِنِ حَقِيقَةً ولأنه  أَوْجَبَ الْخُمَُ  فِي الْمَعْدِنِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّ
 .(4)وَغَيْرِهِمَا فَدَلَّ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْخُمُُ  فِي الْكُلِّ 

 :(5)قسامألى ثلاثة إوتنقسم المعادن 

حا  والرصاص ويلحق به الزئبق ذوب وينطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد والن: جامد ويولهاأ
 .ن لم يبلغ المال المستخرج نصاباً ا  التي تجب فيها الزكاة فيخرج خمسها و  وهي

                                                      
 (.2/65، )بدائع الصنائعالكاساني،  (1)

 (.2/65)، المرجع سابق (2)
، عبفد المعطفي أمفين معرفة السنن والآثوارالبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني أبو بكر،  (3)

هفف(، كتفاب: الزكفاة، بفاب: زكفاة المعفدن، 1412)(، 1دمشفق(، )ط- باكستان، ودار قتيبة- عة الدراسات الإسلاميةقلعجي، )جام
-5/607، )البودر المنيور(، أورده ابن الملقفن ففي البفدر المنيفر وأشفار إلفى ضفعفه، يُنظفر: ابفن الملقفن، 6/164، )8362برقم: 
610.) 

 .(2/233، )فتم القديرابن الهمام،  (4)

 .(2/233)، سابقالالمرجع  (5)
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ولا ينطبع بالنار كالجص والنورة وهو حجر الكل  والكحل وسائر الاحجار  : ما كان جامداً وثانيها
 .كالياقوت والملح

 .: المعادن المائعة غير الجامدة والنفط )البترول( والقار )الزفت(اوثالثه

 الزكاة.وهذان القسمان أي الثاني والثالث لا تجب فيهما 

فِيهِ وَفِي "الْكَنْزِ فَقَالَ:  لمّا سُئل عن يجاب الخم  فيها ما روي عن الرسول إوسبب 
الرِّكَازِ الْخُمُسُ"
غَنِيمَة فيأخذ حكمها، لِأَنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ بالْقَهْرِ وَهُوَ عَلَى حُكْمِ ، وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْ (1)

مِلْكِ الْكَفَرَةِ فَكَانَ غَنِيمَةً فَيَجِبُ فِيهِ الْخُمُُ  وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِمن وجده ويصرف الخم  مصارف 
 مم مخ مح مج لي لى لم} الكريمة في قولة تعالى: الآيةخم  الغنيمة وقد حددتها 

 .]41 :الانفال[{ني نى نم نخ نح نج مي مى

ما خلقه الله في  فالمعدن: هوللحنفية،  فقالوا إن المعدن غير الركاز خلافاً  وأما المالكية
خراجه إلى عمل إيحتاج والكبريت، و  والرصاصالأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما كالنحا  

 وتصفية.

 أقسام:المعادن في ملكيتها ثلاثة  وتنقسم

 المسلمين، أويقطعها لمن شاء من  الدولة(للإمام ) متملكة: فهيأن تكون في أرض غير : الأول
 لنفسه. لمنافعهم، لايجعلها في بيت المال 

 الأرض.ولا يختص بها رب  ،أيضاً هي للإمام  معين:أن تكون في أرض مملوكة لشخص : الثاني
 لصاحبها. وقيل

 للإمام،العنوة  والصلح: أرضين كأرض العنوة أن تكون في أرض ممتلكة لغير شخص مع: الثالث
 للإمام.فإن أسلموا رجع الأمر  كفاراً،نتعرض لهم فيها ما داموا  ولا لأهلها، أرض الصلحومعادن 

                                                      
، 6746، مسفند: المكثفرين مفن الصفحابة، مسفند: عبفد الله بفن عمفرو بفن العفاص، بفرقم: مسند الأمام أحمد بن حنبولأحمفد،  (1)
 (.5/395، )الأم صحيم أبي داود(، حسّنه الألباني، يُنظر: الألباني، 11/359)
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إلا أرض الصلح ما دام أهلها  نائبه(حكم المعدن مطلقاً للإمام )أي السلطان أو  أن والخلاصة:
 .(1)كفاراً 

فقط دون غيره من  والفضةخاص بالذهب  وهذابع العشر أما ما يجب في المعدن فهو ر 
ولا بد  تجارة،جُعلت عروض  إذاإذ لا زكاة فيها إلا  وغيرها والزئبق والرصاصالمعادن كالنحا  

 .(2)بالزروعحولان الحول فلي  بشرط كما هو الحال  الزكاة، أمامن بلوغ النصاب كي تجب فيها 

خراجه هو اختلافهم في إفية في مقدار ما يجب الحن وبينفي الاختلاف بينهم  والسبب
شيءٌ واحد  والركازالمعدن  الحنفية: أندلالة اللفظ هل الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله؟ فقال 

وَفِي الرِّكَازِ الخُمُس"" فيُزكى الخم  لقوله 
هذا فتجب فيه  وعلىيتناوله  فقالوا: لاأما المالكية  (3)

 .(4)مصارف الزكاة وتصرف العشر ربع وهيزكاة النقدين 

 فيه:ما ملكية الركاز فتختلف باختلاف المكان الذي وجد أ

 للواجد. ففي هذه الحالة يكون ملكاً  الجاهلية:ن يوجد في الفيافي، ويكون من دفن أ .1

رث منه لا إو بأصلي رض الأففي هذه الحالة يكون لمالك الأ مملوكة:رض أن يوجد في أ .2
 .ببس لمن وجده

 رض فتح عنوة فهو لواجده.أفي  ون موجوداً ن يكأ .3

 .يضاً أفهو لواجده  رض فتحت صلحاً أن يوجد في أ .4

حكام أن كان بطابع المسلمين فحينها تجري عليه إوهذا كله مالم يكن بطابع المسلمين ف
 .(5)ثم يكون لواجده اللقطة بأن يعرف عاماً 

                                                      
 .(1/650، )الشرح الصغيرالصاوي،  (1)

 .(1/70، لا يوجد عنه معلومات اخرى )القوانين الفقهيةبن أحمد بن محمد بن عبد الله،  ابن جزي، محمد (2)
 (.3/110، )2355، كتاب: المساقاة، بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ، برقم: صحيم البخاريالبخاري،  (3)
 .(2/20) بداية المجتهدابن رشد،  (4)

 (.70/ 1) الفقهيةالقوانين ابن جزي،  (5)
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ر ذلك، ويصرف الخم  كما و غيأو فضة أ ما زكاته فيجب فيه الخم  سواء كان ذهباً أو 
لى نفقة كبيرة فيكون إخراجه إاحتاج  إذاتصرف الغنائم في المصالح العاملة، ويستثنى من ذلك ما 

 الواجب فيه ربع العشر ويصرف في مصارف الزكاة.

 .(1)ولا يشترط في الواجب في الركاز في الحالين بلوغ النصاب

المعدن غير الركاز فالمعدن هو ما يستخرج من ن إالمالكية بقولهم  ما الشافعية فقد وافقواأ
لا في الذهب إالحديد والنحا ، ولا تجب الزكاة خلقه الله تعالى فيه، كالذهب والفضة و  مكان

 ومقدار ما يخرج منها ربع العشر لقوله  والزَبَرْجَد وَالنُحَا  وَالحَدِيد والفضة فلا تجب في الياقوت
 ولا بد من اشتراط لحر مسلم و مملوكةأحة رض مباأسواء كانت في  (2)"روَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْ "

لكون المستخرج  ما حولان الحول فلا يشترط على المذهبأ الزكاةموال أبلوغ النصاب فيه كبقية 
 . (3)على الزروع والثمار نماءً في نفسه قياساً 

بشرط تتابع  لى بعض في حال اتحاد المعدن المخرجإويضم بعض المعدن المستخرج 
انقطع لغير  إذاما أدوات العمل فلا يؤثر أو عطل في أاستراحة  كأخذانقطع العمل لعذر  نالعمل فإ

ي اختلاف المكان ن الغالب فمن اتحاد المكان المستخرج منه لأ عذر فلا يصح الضم ولا بد
از فهو دفين أما الرك ذلك. يجزئ قبلما وقت زكاته فيكون بعد التصفية ولا أاستئناف العمل و 

ولأنه يصل إليه من غير تعب ولا  )4)"وَفِي الرِّكَازِ الخُمُس": الجاهلية ويجب فيه الخم  لقوله 
 مؤنة.

و مملوكة لا أرض موات أن يجده في أبشرط  ولا يجب ذلك إلا على من وجبت عليه الزكاة
له فان كان لحربي فهو  الموات لا مالك له ومالا يعرف مالكه فبحكم ما لا مالك نمالكها لأيعرف 
في  ماوالفضة أحق الركاز في الذهب  الارض ويجبو معاهد فهو لمالك أن كان لمسلم ا  و غنيمة 

                                                      
، لا يوجفد عنفه معلومفات )دار الفكفر(لشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير علوى مختصور خليول، ا، محمد بن أحمدابن عرفة،  (1)

 .(1/490) اخرى

 (.2/118، )1454، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم، برقم: صحيم البخاريالبخاري،  (2)

 .(110-2/100، )مغني المحتاجالشربيني،  (3)

 .08ص سبق تخريجه (4)
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ن الحول يشترط لتكامل النماء من المذهب ولا يعتبر فيه الحول لأغيرهما فلا يجب كما في الجديد 
 .(1)وهذا لا يوجد في الركاز ولا بد من بلوغ النصاب كما في الجديد

ن المعدن غير الركاز فالمعدن هو ما أمع المالكية والشافعية في نهم اتفقوا إما الحنابلة فأو 
ولذلك تجب الزكاة  استنبط من الارض مما خلقه الله تعالى وكان من غير جنسها فهو لي  بدفين

بَرْجَدِ،  ،تقدم كالْحَدِيدِ ن يكون من غيرها كما أمِنْ الْأَرْضِ وله قيمة بشرط  في كل مَا خَرَجَ  وَالزَّ
الْمَعَادِنُ الْجَارِيَةُ، كَالْقَارِ، وَالنِّفْطِ، وَالْكِبْرِيتِ،  وكذلك في وَالْكُحْلِ،وَالْبِلَّوْرِ، وَالْيَاقُوتِ وَالْعَقِيقِ، وَالسَّبَِ ، 

[ ولأن 267]البقرة: {نيىٰ نى نن نم نز}وَنَحْوِ ذَلِكَ، واستدلوا بعموم قوله تعالى 

كَاةُ به كَالْأثَْمَانِ.الخارج من الأرض   معدن فَتَعَلَّقَتْ الزَّ

أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "ما مقدار الواجب فيه فهو ربع العشر لما روي أو 
ذُ مِنْهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ إِلَى ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَ «الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ 

 و قيمتهماأو مائتي درهم من الفضة أمن الذهب  ن يبلغ عشرين مثقالاً أفهذا بشرط  ،(2)الْيَوْمِ"

اعتباره ما النصاب فلا بد من أ وجوبه.في  لأن الحول لي  شرطاً  ؛خراجهإفيزكى حال 
 .(3)وَاقٍ صَدَقَةٌ"وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَ ": الزكوات لقوله  كسائر

 كثر ويلحقأو  الإسلام قلوأما الركاز فهو دفين الجاهلية أي مال الكفار المأخوذ في عهد 
 عليه  الأرض وكانوجد على وجه  به ما

وصفة :  الأخرى لقولهفالمقدار الواجب فيه الخم  كما عند المذاهب  الكفار؛علامة 
ةِ  الركاز الذي يجب فيه الخم  كُلا مَا كَانَ  والآنية مَالًا عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ، مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

 والرَّصَاصِ وَالحديد وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَالْنحا 

                                                      
 .(299-298/ 1، )المهذبالشيرازي،  (1)

(، أورده 3/173، )3061ارة والفففيء، بففاب: فففي إقطففاع الأراضففين، بففرقم: الأم، كتففاب: الخففراج وسوونن أبووي داودأبففو داود،  (2)
عفه الأمفففام الشفففافعي . وبفففه أعلفففه المنفففذري. وضفففلإرسفففالهالأمفففام الألبفففاني ففففي ضفففعيف أبفففي داود الأم فقفففال: "إسفففناده ضفففعيف؛ 

 (.2/454هف(، )1423(، )1الكويت(، )ط- ، )مؤسسة غرا الأم ضعيف أبي داودوالبيهقي"، الألباني، محمد ناصر الدين، 

 .82ص سبق تخريجه (3)
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أظهر الروايتين عن أحمد وهي  المسلمين العامة فيأما مصرفه إنه يصرف في مصالح 
ونَةً خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ أَلْفَ دِينَارٍ مَدْفُ صح لِمَا روي "الأ

وَدَفَعَ إِلَى الرَّجُلِ بَقِيَّتَهَا وَجَعَلَ عُمَرُ يَقْسِمُ الْمِائَتيَْنِ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ  -مِائَتَيْ دِينَارٍ -فَأَخَذَ مِنْهَا الْخُمَُ  
خُذْ هَذِهِ »مِنْهَا فَضْلَةٌ فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ:  مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَى أَنْ فَضَلَ 

 .(1)الدَّنَانِيرَ فَهِيَ لَكَ"

 أهلها.لو كانت زكاة لخص بها  الرواية: أنهفي هذه  :وجه الدلالة

أجمل  بي أنويحسن  والركازهذا بعض ما ذكره فقهاء المذاهب الأربعة حول زكاة المعدن 
 الآتية:ما قالوه في النقاط  خلاصة

واختلفوا في مصرفه فقال الجمهور يصرف في المصارف  وجوب الخم  في الركاز اتفاقاً  .1
 الزكاة.في ذلك الشافعية فقالوا يصرف مصارف  العامة وخالفهم

وا هما شيء اتفاق الجمهور على التفريق بين المعدن والركاز وخالفهم في ذلك الحنفية فقال .2
 واحد.

والشافعية أن الزكاة  فرأى المالكيةالتي تجب فيها الزكاة  في المعادنوقوع الخلاف بينهم  .3
الحنابلة فتوسعوا  بالنار وأماوقال الحنفية هو كل ما ينطبع  والفضة فقطمتعلقة بالذهب 

 .والجامدةأكثر حيث يشمل جميع أنواع المعادن السائلة 

عتبار أن اخراجه من المعادن هو ربع العشر بإمقدار الواجب اتفق الجمهور على أن ال .4
 غنيمة.عتبارها اوجبوا الخم  فيها بأللحنفية فإنهم  الواجب زكاة خلافاً 

الركاز اتفاق المذاهب على أن بلوغ النصاب شرط من شروط وجوب الزكاة في المعادن أما  .5
 بوا ذلك.أوجللشافعية حيث أنهم  يشترط ذلك عند الجمهور خلافاً  فلا

                                                      
، كتففاب: الخمفف  وأحكامففه وسففننه، بففاب: الأموووالابففن زنجويففه، أبففو أحمففد حميففد بففن مخلففد بففن قتيبففة بففن عبففد الله الخرسففاني،  (1)

هف(، تحقيفق الفدكتور: شفاكر 1406(، )1السعودية(، )ط- ، )مركز الملك فيصل1279راج الخم  من المال المدفون، برقم: أخ
(، قففال الألبففاني: "وهففذا سففند ضففعيف، لأن مجالففداً فيففه ضففعف، والشففعبي لففم يسففمع مففن عمففر"، الألبففاني، 2/748ذيففب فيففاض )

 (.3/289، )إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
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 المبحث الرابع

 الأموال الحولية

رجحت أن الحول  وقدالفصل الثاني من هذا البحث إلى مشروعية الحول  تعرضت في
الزكاة ومن المعلوم أن هذا الشرط لا يشترط اعتباره في جميع الأموال الزكوية بل  شرط لوجوب

عام وعروض التجارة، والتي يعتبر في مجموعة من هذه الأموال وهي النقدين والسائمة من الأن
 :سأتناولها في المطالب الآتية

 المطلب الأول: زكاة النقدين والأوراق النقدية 

ثبتت مشروعية زكاة النقدين وما يقوم مقامهما في الكتاب والسنة والإجماع سواء كانت 
 تم}ى: ، أما في الكتاب فقَوْلُهُ تَعَالَ أم لا التجارة بهاسبائك أو مضروبة أو آنية نوى 

وَأَمَّا السانَّةُ، فَلِمَا  .[34]التوبة: {ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

ةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "، قَالَ: رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ  مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّ
مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا  إِلاَّ إذا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِمُ 

ى يُقْضَى جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ، حَتَّ 
مَّا إِلَى النَّارِ"بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَ  ى الْجَنَّةِ، وَاِ 

وَرَوَى الْبُخَارِيا وَغَيْرُهُ، فِي كِتَابِ أَنٍَ :  ،(1)
 (2)بُّهَا"وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَ "

بأن تبلغ الفضة مائتي  وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة فيهما (3)ةالمضروب الدراهم ةوالمراد بالرق
وخالف ذلك الحسن البصري فقال: لي  فيما دون  وتساوي مائتا درهم والذهب عشرون مثقالاً  درهم

 .(4)أربعين دينارًا صدقة

                                                      
 (.2/680، )987، كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة، برقم: صحيم مسلممسلم،  (1)

  .19، صسبق تخريجه (2)

 .(3/35، )المغنيابن قدامة،  (3)

 (.1/46، )الإجماعابن المنذر،  (4)
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 :مقدار النصاب في الذهب والفضة

وَلَا فِي أَقَلَّ ":  لقوله مثقالاً هو عشرون  ن مقدار النصاب في الذهبأبينت السنة النبوية 
والمثقال هو الدينار. ولهذا كان من الواجب تحديد الدينار  (1)مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ"

ن الدينار الشرعي المعتبر الذي يعتمد أهل العلم أالذي يضبط به نصاب الزكاة في الذهب وقد قرر 
ك هو الدينار الذي ضرب في عهد عبد الملك بن مروان لمطابقته لأوزان العرب عليه في ضبط ذل

والصحابة، وقد تعامل السلف الصالح بهذا الدينار، وتبايعوا به،  ها النبي في الجاهلية والتي أقرّ 
ن ألجرام من الذهب، ومن هنا نستطيع ووزنه أربعة جرامات وخمسة وعشرين في المائة من ا

 بأوزانها وهو ما يعادل خم  وثمانون غراماً  نصاب من خلال ضرب عشرين ديناراً نحسب مقدار ال
 .(2)من الذهب

من الذهب نستطيع أن نحدد زكاة الأوراق النقدية، وما  جراماً  85ومن خلال تحديد سعر  
 .دينارا أردنياً  2500يعادل 

 ن النبي أ -مارضي الله عنه-وأما نصاب الفضة فهو مائتي درهم لما روى ابن عمر 
ن أفبيَّن هذا الحديث  ،(3)إذا بلغ مَال أحدكُم خمس أَوَاقٍ مِائَتي دِرْهَم فَفِيهِ خَمْسَة دَراَهِم""قال: 

 ة. والمثقال المعتبر لقيا  نصاب الذهب هو المثقال الذي كان بمكربعين درهماً أوقية تعادل الأ
رة منها يعادل وزن سبعة مثاقيل بمثقال والدراهم التي يعتبر بها النصاب هي الدراهم التي كل عش

عشار المثقال، وهي الدراهم الإسلامية التي أالمقيا  فإن كل درهم يعادل سبعة الذهب، فعلى هذا 
 .(4)يات، ونصاب القطع في السرقة، وَغَير ذلكتقدر بها نصب الزكاة، ومقدار الجزية، والدِّ 

                                                      
، 1902وَالْمَاشِففيَةِ وَالثِّمَففارِ وَالْحُبُففوبِ، بففرقم: ، بَففابُ: وُجُففوبِ زَكَففاةِ الففذَّهَبِ وَالْففوَرِقِ الزكوواة، كتففاب: سوونن الوودارقطنيالففدارقطني،  (1)
ن كففان سففنده ضففعيفا، فهففو صففحيح بإعتبففار مففا لففه مففن الشففواهد"، الألبففاني، 2/473) إرواء (، صففححه الألبففاني بقولففه: "وهففو وا 

 (.3/192، )الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

(، )دار السلاسفل 2)طه(، 1427-ه1404(، )الكويفت–ئون الإسفلامية )وزارة الأوقفاف والشف، الموسوعة الفقهيوة الكويتيوة (2)
 .(21/29(، )(، )طبع الوزارة2مصر(، )ط–(، )مطابع دار الصفوة 1)ط(، الكويت–

مفن « المهفذب»لم أعثر على تخريجفه إلا ففي كتفاب البفدر المنيفر لابفن الملقفن حيفث قفال عنفه: "هَفذَا الحَفدِيث ذكفره صَفاحب  (3)
جْمَاع، فالمسلمون « شَرحه»مر، وَلم يعزه الْمُنْذِرِيّ فِي تَخْرِيجه إِلَى أحد، وَاسْتَغْرَبَهُ النَّوَوِيّ فِي رِوَايَة ابْن ع وَقَالَ: )يُغني( عَنهُ الإِْ

 .(554، 5، )البدر المنيرمجمعون عَلَى مَعْنَاهُ"، ابن الملقن، 

 (.2/240) ،المحيط البرهانيبن مازة، (، ا6/2، )المجموع(، النووي، 3/35، )المغنيابن قدامة،  (4)
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 .(1)أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ"عَلَى مِيزاَنِ  الْمِيزاَنُ " :قال لأن النبي 

 حكم ضم الذهب والفضة الى بعضها البعض بهدف تكميل النصاب

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

لى جواز إ (2)هل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة في أحد الروايتينأذهب جمهور  القول الأول:
لى بعضها البعض إذا كان كل واحد منها دون النصاب بقصد تكميله، إالذهب والفضة ضم 

 واحتجوا على ذلك بالآتي:

لى بعض. لأن نفعهما واحد إفي حكم المال الواحد فيضم بعضها ن الذهب والفضة أ -1
موال وقيم المتلفات ولهذا فإنهما يتفقان في المعنى الأ ولأنهما رؤو  (3)ومقصدهما متحد

 ة.الثمنيّ وهو 

 .(4)عدم تعلق الزكاة في أعيانها كما هو الحال في البقر والغنم -2

قول ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ،  رواية وهوذهب الشافعية والحنابلة في  القول الثاني:
يل و العك  بقصد تكمألى الفضة إ، إلى القول بعدم جواز ضم الذهب عُبَيْدٍ  وَشَرِيكٍ، وَأَبِي

 النصاب، واحتجوا بما يلي:

 .(5)وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ"": -عَلَيْهِ السَّلَامُ -قَوْلِهِ  .1

 .(6)على الماشية منهما له نصاب قياساً  فكل واحدأنّ الذهب والفضة مالان مختلفان  .2
                                                      

 ، جميع أبواب زكاة الفطر، بَابُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِفيِّ صَفلَّى اللهُ السنن الكبرىالبيهقي،  (1)
(، صفححه ابفن الملقفن، 285، 4، )7717مَدِينَفةِ الَّفذِينَ كَفانُوا يَقْتفَاتُونَ بِفهِ، بفرقم: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِصَفاعِ أَهْفلِ الْ 

البوودر المنيوور فووي تخووريج الأحاديووث يُنظففر: ابففن الملقففن، سففراج الففدين أبففو حفففص عمففر بففن علففي بففن أحمففد الشففافعي المصففري، 
)هففف(، تحقيففق: مصففطفى أبففو الغففيط وعبففد الله بففن 1425(، 1السففعودية(، )ط- ، )دار الهجففرةوالأثووار الواقعووة فووي الشوورح الكبيوور

 (.5/562سليمان وياسر بن كمال، )

 (.3/36)، المغني(، ابن قدامة، 2/18، )بداية المجتهد، ابن رشد، 2:241، المحيط البرهانيابن مازة،  (2)

 (.3/36، )المغنيابن قدامة،  (3)
 (.2/241، )المحيط البرهانيابن مازة،  (4)

 .38ص سبق تخريجه (5)

 (.3/36، )المغني(، ابن قدامة، 6/2، )المجموعالنووي،  (6)
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 الرأي الراجم: 

ين بعضهما إلى البعض لقوة والراجح في هذه المسألة القول الأول وهو جواز ضم النقد
الأدلة التي اعتمدوا عليها، ولأنهما مشتركان في وصفٍ واحدٍ هو الثمنيّة، وأما القول بعدم جواز 

 الضم بحجة قيا  ذلك على البقر والغنم فلا يصح لأن البقر والغنم قد تعلقت الزكاة في أعيانها.

 مقدار الواجب إخراجه من النقدين:

أنّ مقدار الواجب إخراجه في حال بلوغ النصاب سواء بلغ بنفسه أو بينت السنة النبوية 
عَاصِمِ بْنَ ولما روي عن  وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْر"":  لقوله % 2.5بالضم هو ربع العشر أي 

، قَالَ: "لَيَْ  فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ وَفِي عِشْرِينَ   (1)دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ"ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
 .(2)ولهذه الأدلة وغيرها أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على ذلك

 :حكم الزائد على النصاب

ومع اتفاق أهل العلم على أن المقدار الواجب إخراجه ربع العشر عند بلوغ النصاب إلا 
ر حتى يبلغ المال فرضاً زاد على ذلك، هل تجب فيه الزكاة بحسابه أم أنه ينتظ اختلفوا فيماأنهم 

مثال ذلك: شخص عنده مئتين وعشرين درهماً، هل يزكي العشرين الزائدة على  النصاب؟آخر من 
المئتين فيخرج عنها نصف درهم فتكون مجموع زكاة المئتين وعشرين خمسة دراهم ونصف أم أنه 

ي عن المئتين وعشرين ينتظر حتى تصل إلى مئتين وأربعين فيزكي عنها ستة دراهم؟ وعليه فلا يزك
 إلا خمسة.

                                                      
، المصوونف فووي الأحاديووث والآثووارابففن أبففي شففيبة، أبففو بكففر عبففد الله بففن محمففد بففن إبففراهيم بففن عثمففان بففن خواسففتي العبسففي،  (1)

كَاةِ،  ه(، 1409(، )1الريفاض(، )ط- ، )مكتبة الرشد9873برقم: كتاب: الزكاة، باب: مَا قَالُوا فِي الدَّنَانِيرِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا فِي الزَّ
إرواء الغليول فوي تخوريج أحاديوث (، قفال الألبفاني: "وهفذا سفند جيفد موقفوف"، الألبفاني، 2/357تحقيق: كمال يوسفف الحفوت، )

 (.3/291، )منار السبيل

 (.1/46، )الإجماعابن المنذر،  (2)
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 للفقهاء في ذلك قولان:

إلى القول  (2)وصاحبا أبي حنفية (1)ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ول:القول الأ 
 بوجوب الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه، واستدلوا على ذلك بما يلي:

، عَن النبِيِّ  -1 هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ "الَ: أَنَّهُ قَ  ما رُويَ عَن عَليٍّ
مَ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتاَ دِرْهَمٍ، فَإذا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَراَهِ 

عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمَا  وَرُوِيَ ذَلِكَ  (3)فَمَا زاَدَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ"
حَابَةِ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا   .(4)مُخَالِفًا مِنْ الصَّ

  .(5)لَأنَّهُ مَالٌ مُتَّجَرٌ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَفْوٌ بَعْدَ النِّصَابِ كَالْحُبُوب -2

  .(6)لأنه مال يمكنه التجزئة دون حصول الضرر  -3

حنيفة وزفر وجمع من أهل العراق إلى أنه  رأسهم أبوذهب طائفة من أهل العلم على  القول الثاني:
لا زكاة فيما زاد على النصاب حتى يبلغ فرضاً آخر، فمن كان عنده أكثر من مئتي درهم ودون 

 .(7)ها يُخرج ستةيزكي إلا عن المائتين حتى يبلغ ما عنده مائتين وأربعين حين وأربعين فلاالمائتين 

 واستدلوا على ذلك بالآتي:

هو  الحديث إنماونوقش: أن الاحتجاج بهذا ، (8)كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ" مِنْ ": قوله  -1
 .(9)احتجاج بدليل الخطاب، والمنطوق مقدم عليه

                                                      
 (. 3/29)، المغني(، ابن قدامه، 6/2)، المجموع(، النووي، 2/17) بداية المجتهدابن رشد،  (1)

 (.2/241، )المحيط البرهانيابن مازة،  (2)

يَفادَةُ، السنن الكبرىالبيهقي،  (3) نْ قَلَّفتِ الزِّ ، جميع أبواب صدقة الفورق، بفاب: وُجُفوبِ رُبْفعِ الْعُشْفرِ فِفي نِصَفابِهَا وَفِيمَفا زَادَ عَلَيْفهِ وَاِ 
إلا أنففه ضففعّفه عنففدما حقففق مشففكاة المصففابيح للتبريففزي،  الأمده الألبففاني فففي صففحيح أبففي داوود (، أور 4/227، )7521بففرقم: 

(، والتبريفزي، محمفد بفن عبفد الله الخطيفب العمفري، أبفو عبفد الله، ولفي الفدين، 1/565، )صحيم أبوي داود الأم ،يُنظر: الألبفاني
 (.5/291حقيق: محمد ناصر الدين الألباني )م(، ت1985(، )3، )المكتب الإسلامي، بيروت(، )طمشكاة المصابيم

 (.3/39، )المغنيابن قدامة،  (4)

 (.3/39)، المرجع السابق (5)

 (.6/2، )المجموعالنووي،  (6)

 (.2/17، )بداية المجتهد(، ابن رشد، 2/241، )المحيط البرهانيابن مازة،  (7)

 .89ص سبق تخريجه (8)

 (.3/39، )المغنيابن قدامة،  (9)
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ونوقش: أن الحال بعد النصاب، قياساً على الماشية،  ، فكذلكفِي الابتداء اً لَأنَّ له عَفو  -2
 قا شُ قيا  النقدين في هذا السياق على الماشية قيا  مع الفارق، إذ أنّ الماشية يَ 

 .(1)لاف الأثمانها، بخِ شقيصُ تَ 

 :الرأي الراجم

الأول لقوة الأدلة ولما فيه من تحقيق مقصد عظيم سعت  المسألة القوليترجح في هذه 
فقراء في هذا المال، إذ أن القول المخالف وهو حفظ حق ال خلال الزكاةالشريعة إلى تحقيقه من 

يحرمهم جزءاً من حقهم، ومما يقوّي هذا أن الأثمان يسهل ضبط المقدار الواجب فيها بلا مشقة 
 بخلاف الماشية. 

 السائمة من بهيمة الأنعام المطلب الثاني:

غنم، فقد ثبت ومن الأموال التي أوجب الشرع فيها الزكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر وال
 وجوب زكاتها في السنة والإجماع.

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ "أَنَّهُ قَالَ:  عَنْ النَّبِيِّ  فعن أَبي ذَرٍّ 
رُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْراَهَا، جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُ 

 .(2)عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ"

 .(3)الأمة سلفاً وخلفاً على وجوب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثالعلماء  وأجمع

غيرها كثرة منافعها حيث  كاة دونالز ولعل من أهم الحكم التي من أجلها أوجب الشرع فيها 
النصوص  ، ولهذه الحكمة وغيرها نجد أنَّ (4)يُطلب نماءها بالكبر والنسل فهي بذلك تحتمل المواساة

الشرعية قد خصت السائمة دون غيرها بتعلق الزكاة فيها لقابليتها لتحقق هذا المقصد، لكن هذا 

                                                      
 (.3/39، )المغنيقدامة،  ابن (1)

 (.2/686، )990، كتاب الزكاة، باب: تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، برقم: صحيم مسلممسلم،  (2)

 (.36-1/35)، مراتب الإجماع(، ابن حزم، 1/45، )الإجماعابن المنذر،  (3)

 (.5/337، )المجموعالنووي،  (4)
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أبين موقف العلماء من  هذا فحَرِيّ بي أنْ الشرط أعني شرط السوم لم يقل به كافة الفقهاء، ول
 اشتراط السوم بعد أن أبين المراد بالسوم نفسه.

ورد في كتب اللغة عدة معاني للسوم، والمعنى المراد في هذا البحث هو الرعي، جاء في 
رْعَى حَيْثُ شَاءَ، وأَسَمْتُ لسان العرب "السَّوَمُ: كُلا مَا رَعَى مِنَ الْمَالِ فِي الفَلَواتِ إذا خُلِّيَ، وسَوْمَهُ يَ 

 .(1)الِإبلَ إذا خَلَّيْتَها تَرْعَى"

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للسوم عند الفقهاء عن المعنى اللغوي الذي أوردته آنفاً، 
الرعي  بالسوم هوحيث أن كل التعريفات التي أوردوها في كتبهم لمصطلح السوم تبُيّن أن المراد 

نُهَا ذَلِكَ وَلَا تَحْتَاجُ إلَى أَنْ تُعْلَفَ"هِيَ  والسَّائِمَةُ " الرَّاعِيَةُ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ عَنْ الْعَلَفِ وَيُمَوِّ
(2). 

 :رأي الفقهاء في شرط السوم
 للفقهاء من اشتراط السوم في الماشية قولان أبينهما على النحو الآتي:

كي تجب فيها الزكاة وبهذا الشرط تخرج الماشية  شرط السوم معتبر في الماشية أنَّ  القول الأول:
المعلوفة والعمولة من أن تكون مالًا زكوياً إلا إذا عُدَّت للتجارة فتُزكّى بزكاة العروض وبه قال أكثر 

هو شرط في الغنم والبقر،  (6)وقال بعض الظاهرية (5)والحنابلة(4)والشافعية  (3)أهل العلم من الحنفية
 واستدلوا بالآتي:

وجه  (7)فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ""كما في حديث بهز بن حكيم  قوله  -1
الدلالة: أنّ هذا الحديث قيّد الماشية التي وجب فيها الزكاة بالسائمة فدل على أنه لا زكاة 

 .(8)في غيرها
                                                      

 .(12/311)، لسان العربابن منظور،  (1)
 (.5/357) ،المجموع (، النووي،2/30، )بدائع الصنائعاساني، الك (2)
 (. 2/30) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (3)

 (.5/355) ،المجموعالنووي،  (4)

طباعفة:  (،، )دار الكتاب العربي للنشر والتوزيفعالشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمدابن قدامة،  )5)
 (.2/467، )ب المنارمحمد رشيد رضا صاح

 (.4/144) ،المحلىابن حزم،  (6)

(، حسّفففنه الألبفففاني، يُنظفففر: 2/101، )1575، كتفففاب: الزكفففاة، بفففاب: ففففي زكفففاة السفففائمة، بفففرقم: سووونن أبوووي داودأبفففو داود،  (7)
 (.5/291، )الأم صحيم أبي داودالألباني، 

 (.2/468) ،الشرح الكبيرابن قدامة،  (8)
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وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي ": كتب كتاب الصدقة وفيه ولِمَا رُوِيَ أَنَّ أبا بكر الصديق   -2
 .(2)،(1)سَائِمَتِهَا إذا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ"

لأن  ؛متحققة في الماشية المعلوفة الصفة غيرلأن صفة النماء معتبرة في الزكاة، وهذه   -3
أشبهت ثياب البذلة إلا علفها قد استغرق النماء فيها ولكونها أعدت للانتفاع بها لا للنماء، ف

 .(3)أن تكون للتجارة فيجب فيها زكاة التجارة

من السلف، فقد وردت آثار  الصحابة وغيرهمإن اشتراط السوم قال به جمهور السلف من  -4
 .(4)كثيرة تدل عنهم تؤيد ذلك

ب لإيجاب الزكاة في الماشية فبمقتضى هذا القول تج راً شرط السوم لي  معتب إنَّ  القول الثاني:
 سعد والظاهريةووافقهم في ذلك الليث ابن  (5)الزكاة في السائمة والمعلوفة والعمولة وبه قال المالكية

 بإجماع في الإبل.

واختار ابن حزم وبعض الظاهرية ذلك في البقر والغنمّ أيضاً وقال بعضهم تجب الزكاة في 
 واحتجوا على ذلك بالآتي:  (6)غير السائمة من الغنم دون البقر وهو قول أبو حسن ابن المغلّ 

 نر مم} :ىتعال هوأحاديث نبوية التي أمرت بالزكاة كقول آيات قرآنيةعموم الأدلة من  .1

 .(7)فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ"" وقولة  ]103التوبة [{ني نى نن نم نز

فهذه النصوص وغيرها أوجبت الزكاة في الأموال ومنها الماشية دون تخصيص سائمة أو 
 .(8)غير سائمة

                                                      
 (.2/118، )1454، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم، برقم: اريصحيم البخالبخاري،  (1)

 (.5/355)، المجموعالنووي،  (2)

 .(5/355) ،المجموع(، النووي، 2/468) ،الشرح الكبيرابن قدامة،  (3)

 (.4/145) ،المحلىابن حزم،  (4)

 ار ابفن حفزم للطباعفة والنشفر والتوزيفع)د، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب، أبو محمد عبد الوهاب بن علفيابن نصر،  (5)
 . 303 (، مسألة1/176) علي محمَّد إبراهيم بورويبة ه(، تحقيق:1430(، )1(، )طبيروت-

 .(149-4/144)، المحلىابن حزم،  (6)

بفي (، أورده الألبفاني ففي صفحيح أ2/96، )1567، كتفاب: الزكفاة، بفاب: ففي زكفاة السفائمة، بفرقم: سنن أبوي داودأبو داود،  (7)
 (.5/287، )الأم صحيم أبي داودداود الأم وقال عنه: "إسناده صحيح على شرط مسلم"، الألباني، 

 (.2/467، )الشرح الكبيرابن قدامة،  (8)
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إن القول بوجوب الزكاة في السائمة لا يعني انتفاء الزكاة عن غيرها وأطلق على السائم  .2
ن حبست على الرعي فلا يخرجها ذلك عن أن يقع  ؛هذا الوصف لأنها سائمة بطبعها وا 

فقد جاء إجابة على سؤال سائل  (1)فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة""عليها اسم سائمة، وأما حديث 
  .(2)ل في معنى ذلك: إن الحديث خرج على سؤال سائل والأول أولىوقد قي

ت على ما فيه النّماء من الأموال، ووجه ذلك أن لَ عِ إنما جُ  بطلان حجة من قال أنَّ الزكاة .3
الزكاة واجبة في الدراهم والدنانير ولا تنمو أصلًا، ولو أن النماء هو المقصود من إيجاب 

ضر وهي قابلة للنماء، وكذلك فإنّ العوامل من البقر والإبل الزكاة لوجبت في الحمير والخ
لف، قال ابن حزم ةٌ في العَ ؤنَ مي بالولادة أيضًا، فإن قيل: لها مُ نْ مي أعمالها وكراؤها، وتَ نْ تَ 

نَّفَقَةِ فِي الْحَرْثِ، "وَلِلسَّائِمَةِ مُؤْنَةُ الرَّاعِي وَأَنْتُمْ لَا تَلْتفَِتُونَ إلَى عَظِيمِ الْمُؤْنَةِ وَال رداً على ذلك:
كَاةَ فِيهِ، ولََا تُرَاعُونَ الْخَسَارَةَ فِي التِّجَارَةِ، بَلْ تَرَوْنَ  نْ اسْتَوْعَبَتْهُ كُلَّهُ؛ بَلْ تَرَوْنَ الزَّ كَاةَ  وَاِ  الزَّ

 ."(3)فِيهَا

 :الرأي الراجم

تجب فيها القول الأول: وجوب اشتراط السوم في الماشية كي  والراجح في هذه المسألة
الزكاة، لقوة الأدلة التي اعتمد عليها أصحاب هذا القول وصراحتها، ولأن اشتراط السوم في هذه 
الأموال يجعلها تتفق مع الأموال الحولية الأخرى كالنقدين وعروض التجارة في أن كل واحد منها 

لمعلوفة يمكن أن قابل للنماء والاستكثار وهذا أحد مقاصد اشتراط الحول، فإن قيل: والماشية ا
يتحقق فيها النماء أيضاً، فيُجاب على ذلك أن مؤنة السائمة لا تحتاج إلى كلفة كما هو الحال في 

 المعلوفة.

فإيجاب الزكاة في المعلوفة يسبب الحرج على مالكها لارتفاع كلفة مؤنتها والحرج مرفوع، 
 كاة العروض.وهذا كله إن لم تكن معدة للتجارة، فإن عُدّت للتجارة ففيها ز 

                                                      
نَفت أَرْبَعِفينَ إِلَفى قال ابن الملقن: "هَذَا الحَفدِيث صَفحِيح، رَوَاهُ البُخَفارِيّ بِمَعْنَفاهُ، وَلَفظفه: ُوَفِفي صَفدَقَة الْغفنم فِفي سفائمتها إِذا كَا (1)

 (.5/45، )البدر المنيرعشْرين وَمِائَة شَاة{"، ابن الملقن، 

ه(، تحقفق: 1408(، )1(، )طبيفروت-دار الغفرب الإسفلامي ، )المقودمات الممهودات، أبو الوليفد محمفد بفن أحمفدابن رشد،  (2)
 (.1/325) الدكتور محمد حجي

 (.4/149) ،المحلىابن حزم،  (3)
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 الأنعام التي وجبت فيها الزكاة 

بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف وهي الإبل والبقر والغنم، وسأتعرض لذكر بعض الأحكام 
 المتعلقة بها على النحو الاتي:

 أولًا: زكاة الإبل: 

ثبت وجوبها في السنة والإجماع كما بيّنتُ في أول هذا المطلب، والمتأمل في كتب الفقه 
فهي أَعْظَمُ النَّعَمِ قِيمَةً وأجسامًا، ن الفقهاء كانوا يبتدئون بها في باب زكاة بهيمة الأنعام، يجد أ

 .(1)وكانت في وقتهاَ أَكْثَرُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ 

وفي هذا الباب لا بد من التعرض لأهم المسائل التي ينبغي للمسلم معرفتها خاصة من 
 ا:يمتلك هذه الأموال ويتعامل بها، منه

 مقدار النصاب 

:  حددت المقدار الذي تجب به الزكاة، فمن ذلك قولهورد في ذلك أحاديث صريحة 
فهذا الحديث يبين أن نصاب الإبل خمسة وما  (2)وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الِإبِلِ صَدَقَةٌ""

ذود القطيع من الإبل بين دون ذلك لا تجب فيه الزكاة وقد أجمعت الأمة على ذلك )والمراد بال
وعلى هذا فمن ملك خمساً من الإبل إلى تسعة ففيها شاة فإذا بلغت عشرة ، (3)ثلاث إلى العشر(

ففيها شاتان وفي خمسة عشر ثلاثة شياه وفي عشرين أربعة شياه فإذا بلغت خمسة وعشرين ففيها 
في أمها، فإنّها  معنى تعلقل فِي الثاّنية وسميت به سَنَة ودخلت وهي الَّتِي بلغتبنت مخاض 

نّما  صارت مخاضً اي حاملًا في الغالب إذ لي  حمل أمها )بشرطٍ( في إجزائها وَلَا تسميتها بذلك وا 
سَنَتاَنِ ودخلت فِي الثَّالِثَةِ  التي بلغت بِنْتُ لَّبُونِ وهي وفي ست وثلاثين، (4)ذُكِرَ هذا باعتبار الِغَالِبِ 

يَتْ بِهِ لِمَعْنًى ت هَا ايضا، فَإِنَّهَا لَبُونٌ بِولَِادَةٍ أُخْرَى. وَلَيَْ  هذا على الاطلاق بل تعريفًا  علقسُمِّ فِي أُمِّ

                                                      
 (.2/429) المغني، ابن قدامة (1)

 (.2/119، )1459، كتاب: الزكاة، باب: لي  فيما دون خم  ذود صدقة، برقم: صحيم البخاريالبخاري،  (2)

(، ابفن 1/211(، )بيفروت-المكتبفة العلميفة ، )في غريوب الشورح الكبيور المصباح المنير، أحمد بن محمد بن عليالفيومي،  (3)
 (.1/35، )مراتب الإجماعحزم، 

 (.2/185) كشاف القناع،بهوتي، ال (4)
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الَّتي بلغت ثلَاث سنينَ ودخلت في  ربعين حقَّة وهيأوفي ست و ، (1)لها بغالب أحوالها كما تقدّم
 حدى وستينأبَ ويحمَلَ عَلَيهَا. وفي ن تركَ الرَابعَة سميَت به لمَعنى تعلق فيهَا وهو أَنَّه حقَّ لَهَا أَ 

وهذا مَعروفٍ عندَ  في أَسنَانهَا في الخَامسَة سميَت به لمَعنى جَذَعَة الَّتي تمَ لَهَا أَربَع سنينَ ودخلت
بِل وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان ويبقى هذا الفرض أي الحقتان  أَربَابِ الْإِ

مائة وعشرين وهذه المقادير الآنفة الذكر مجمع عليها دون أي حتى يصل مجموع الإبل إلى 
بِلِ خَمُْ  شِيَاهٍ"" أنه قال في: إلا ما نُسب إلى علي  (2)مخالف ولكن ، (3)خَمٍْ  وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِ

هذه الرواية لا تثبت كونها مخالفة للأحاديث المشهورة ولما فيها من مخالفة للأصول العامة في 
مُوَالَاةٍ بَيْنَ وَاجِبَيْنِ لَا وَقَصَ بَيْنَهُمَا وَالْأَصْلُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْفَرِيضَتيَْنِ  إذ أنّ فِيهَا ؛وائمزكاة الس
"وَهَذَا غَلَطٌ وَقَعَ مِنْ رِجَالِ عَلِيٍّ  :سُفْيَانُ الثَّوْرِيا أنه علّق على هذه الرواية فقال عن ويحكى (4)وَقَصٌ 
 عَلِيٌّ ، أَمَّا"ودليل هذه المقادير كلها ما روى أن  (5)، فَإِنَّهُ كَانَ أَفْقَهَ مِنْ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا .

دِّيقَ  هَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ  كَتب رضى الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّ "بِسْمِ اللَّهِ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّ
دَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ  الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ  عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ  فَرِيضَةُ الصَّ

أَرْبَعٍ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي 
بِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إذا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِ 

لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإذا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ 
لَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإذا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى أُنْثَى، فَإذا بَ 

ذا خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإذا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بِنْتاَ لَبُونٍ فَإ
تْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتاَنِ طَرُوقَتاَ الجَمَلِ، فَإذا زاَدَتْ عَلَى عِشْرِينَ بَلَغَ 

 .(6)وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ"

                                                      
 (.2/186)، كشاف القناعالبهوتي،  (1)

 (.1/36)مراتب الإجماعابن حزم،  (2)

(، 2/808، )1399، كتاب: الصدقة وأحكامها وسننها، باب: صفدقة الإبفل ومفا فيهفا مفن السفنن، بفرقم: الأموالابن زنجويه،  (3)
 .مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَلَا أَهْلِ الْعِرَاقِ وَلَا غَيْرِهِمْ نَعْلَمُهُ"، المرجع السابق وقال عنه: "وَهَذَا قَوْلٌ لَيَْ  عَلَيْهِ أَحَدٌ 

 (.2/26) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (4)

 (.2/150) ،المبسوطالسرخسي،  (5)

 (.2/118، )1454، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم، برقم: صحيم البخاريالبخاري،  (6)
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لواجب إخراجه إذا زاد عددها على هل العلم من المذاهب الاربعة في المقدار اأثم اختلف 
مائة وعشرين فقال الحنفية تستأنف الْفَرِيضَةِ كما ابتدئ بها أول النصاب لَكِنْ بِشَرْطِ عَوْدِ مَا قَبْلَهُ 
مِنْ الواجبات والأوقاص بمقدار ما يدخل فيه، فإذا زادت الإبل على مائةٍ وعشرين فلا شيء في 

ت خمسًا ففيها حقّتان وشاةٌ إلى مائةٍ وثلاثين ففيها حقّتان وشاتان فإذا بلغ الزيادة حتّى تبلغ خمسًا
وفي مائةٍ وخمٍ  وثلاثين حقّتان وثلاثُ شياهٍ فإذا بلغت مائةٍ وأربعين ففيها حقّتان وأربعُ شياهٍ وفي 
مائةٍ وخمٍ  وأربعين حقّتان وبنتُ مخاضٍ إلى مائةٍ وخمسين ففيها ثلاثُ حقاقٍ، ثُم تُستأنف 

ةُ مرة اخرى فَيَجِبُ فِي مِائَةٍ وَخَمٍْ  وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَشَاةٌ وهكذا فإذا بلغت مائتين الفريض
ثم يستأنف الحساب فِي كُلِّ  ،فلصاحبها الخيار أما أن يخرج أربع حقاق أو خم  بنات لبون

خُلُ فِي كل خمسين بِنْتُ مَخَاضٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ خَمْسِينَ كَمَا اُسْتُؤْنِفَتْ مِنْ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ إلَى مئتين فَيَدْ 
 .(1)وَحِقَّةٌ مع الشِّيَاهِ 

القول بأن الواجب إخراجه من  إلى (4)والحنابلة (3)والشافعية (2)المالكيةوذهب الجمهور من 
الإبل في حال زيادته على مائة وعشرين هو في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه؛ لخبر 

حِقَّةٌ  مِائَةٍ وَثَلَاثِوَن ففيها ي كتاب الصدقات آنف الذكر وبيان ذلك إذا بلغ مجموع الإبلالصديق ف
ائَةٍ وَسِتِّينَ: وَبِنْتاَ لَبُونٍ وَفِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّتاَنِ وَبِنْتَ لَبُونٍ وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ: ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَفِي مِ 

نٍ وَفِي مِائَةٍ وَسَبْعِينَ حِقَّةٌ وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَفِي مِائَةٍ وَثَمَانِينَ: حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُو 
و خم  بنات أذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق فإ، وَفِي مِائَةٍ وَتِسْعِينَ: ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُون

 على أرباب الأموال في حساب ما يجب عليهم إخراجه. ، وأرى أن في هذا القول يسرلبون

 زكاة البقرثانيا: 

ثبت وجوب الزكاة فيها كما تقدم في أول هذا المطلب، والبقر اسم جن  يطلق على الذكر 
 .(5)والأنثى

                                                      
 (.2/27) ،بدائع الصنائع(، الكاساني، 2/151) ،مبسوطالالسرخسي،  (1)

 (.3/93، )الذخيرةالقرافي،  (2)
 (.5/382، )المجموعالنووي،  (3)

 (.2/187، )كشاف القناعالبهوتي،  (4)

 (.2/191) ،المرجع السابق (5)
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 البقر ثمومن أهم المسائل التي تهمنا في هذا السياق معرفة النصاب الذي تجب به زكاة 
 .ب إخراجه منهمعرفة المقدار الواج

اتفقت المذاهب الأربعة على أن النصاب الذي تجب فيه زكاة البقر هو ثلاثون لما روي: 
"أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ  ذاً اأمر مع أن النبي »

فيها الزكاة  البقر وجبتملك ثلاثين من  النصاب فمند فهذا الحديث صريح في تحدي (1)مُسِنَّةً"
 .(2)فيخرج منها تبيع أو تبيعة كما ورد في الحديث آنفاً 

، ولا شيء فيما زاد (3)هو الذي بلغ سنة ودخل في الثانية سمي بذلك لأنه يتبع أمه والتبيع:
لغت سنتين ودخلت على ثلاثين حتى تصل إلى أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة وهي التي ب

 في الثالثة.

 والشافعية والحنابلة من المالكيةالجمهور الفقهاء فيما زاد على أربعين، فذهب  واختلف
إلى أنه لا شيء في الزيادة حتى تصل  (4)وصاحبا أبي حنيفة ووافقهم أبو حنيفة في أحد الروايات

السبعين تبيع ومسنة، وفي الثمانين إلى ستين، فإذا بلغت الستين وجب فيها تبيعان أو تبيعتان، وفي 
مسنتان، وفي التسعين ثلاثة أتبعة، وفي المائة مسنة وتبيعان.... وهكذا، ويمكن اختصار ذلك 

  فيقال في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.
لى إ فبالإضافةالستين،  لىالأربعين إخرى فيما زاد عن أبي حنيفة روايات أوروي عن 

في  شيءنه لا أ: أحدهماخريان، أالجمهور كما تقدم، هناك روايتان د فيها قول يّ أالرواية التي 
لأخرى، وجوب في كل ما زاد الزيادة حتى يصل مجموع البقر خمسين، فيجب مسنة وربع مسنة، وا

 .(5)ربعين بقسطه من المسنة، بواقع ربع عشر مسنة في كل بقرة زائدةعلى الأ
                                                      

إرواء لباني، انظر: الألبفاني، (، صححه الأ5/26، )2452، كتاب: الزكاة، باب زكاة البقر، برقم: السنن الصغرىالنسائي،  (1)
 (.3/269، )الغليل

 البيوان فوي موذهب الأموام الشوافعي(، العمرانفي، 3/89)، التواج والإكليول(، العبفدري، 2/254) ،المحويط البرهوانيابن مفازة،  (2)
 .(2/191) كشاف القناع،(. البهوتي، 2/188)
 .(2/189) ،البيانالعمراني،  (3)

(، 2/443) المغنوي(، ابفن قدامفة، 3/189) البيان في مذهب الأموام الشوافعيالعمراني،  ،(2/23) دبداية المجتهابن رشد،  (4)
 (2/254)، المحيط البرهانيابن مازة، 

 .(2/254، )المحيط البرهانيابن مازة،  (5)
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 ثالثا: زكاة الغنم

وهي واجبة في السنة ، (1)غنيمةً لكلّ طالبٍ  لةٌ الدّفاع فهيآنّه لي  لها يت بذلك لأمّ سُ 
ومن المسائل التي تهمنا هنا، معرفة نصابها ومقدار ما يجب  كما تقدم في أول المطلب، والإجماع

على أن نصاب الغنم أربعين، وعليه فمن ملك دون الأربعين  وخلفاً  حيث أجمعت الأمة سلفاً  ،فيها
فيما زاد عن الأربعين  ءلعدم بلوغ النصاب، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة، ولا شي فيهافلا زكاة 

حدى وعشرين ففيها شاتان الى مائتين، فإ حتى تصل إلى مائة ذا زادت وعشرين، فإذا بلغت مائة وا 
عد ذلك قر الفريضة بلى ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك، ففيها أربع شياه، ثم تستإواحدة ففيها ثلاثة شياه 

بين المائتين  ليه عامة الفقهاء فيلاحظ مما تقدم أنّ الوقص يكون ماإ. هذا ما ذهب ةفي كل مئة شا
: إذا زادت واحدة على حيث قالاما حكي عن الحسن ابن صالح والنخعي  لاالأربعمائة إوواحد إلى 

خم  شياه. واستدل ثلاثمائة.. وجب فيها أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا زادت واحدة.. وجب فيها 
: فِي سَائِمَتِهَا، إذا كَانَتْ "فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ عامة الفقهاء بما ورد في كتاب الصديق لأن  قَالَ: 

زاَدَتْ  إلَى مِائَتَيْنِ فَإذاأَرْبَعِينَ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ شَاةٌ فَإذا زاَدَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتاَنِ، 
ذا عَلَى مِائَتَيْنِ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإذا زاَدَتْ عَلَى ثَلَثِمِائَةٍ فَفِي كُ  لِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَا 

 .(2)يشَاءَ رَبُّهَا" كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلاَّ إنْ 

 مسألة ضم المعز إلى الغنم وما يجزو:

ومع هذا  (4)لأن لفظ الغنم يشملهما جميعاً  (3)لى الغنمإن المعز يضم أاتفق الفقهاء على 
ال الحنفية يخير المصدق في أي لا انهم اختلفوا من أي الاصناف تخرج الزكاة فقإالاتفاق 

، (6)ن استويا في العدد فالمصدق بالخيارإف ذ من الأكثر عدداً ، وقال المالكية يأخ(5)خذأصناف يالأ

                                                      
 .(2/181، )فتم القديرابن همام،  (1)

 .106، ص سبق تخريجه (2)

 .(1/36، )مراتب الإجماعابن حزم،  (3)
 .(2/181، )فتم القديرابن الهمام،  (4)
 .(2/255، )المحيط البرهانيابن مازة،  (5)
 .(2/24، )بداية المجتهدابن رشد،  (6)
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 تؤخذ من الوسط وقال الشافعية وجهان أحدهما: يختار الساعي أفضلهما وهو قول عامتهم والثاني
 .(1)لئلا يُجحف برب المال

وقال الحنابلة: يُخرج رب المال من أي الأنواع أحب، سواء دعت الحاجة إلى ذلك بأَنْ 
الْوَاجِبُ وَاحِدًا، أو لا يكون أحد النّوعين موجبًا لواحدٍ، أو لم تكن هناك حاجة كأن يكون كل يَكُونَ 

نَوْعَا جِنٍْ  مِنْ الماشية، فيجوز  واحد من الصنفين نصاب بنفسه، وعلة ذلك أن المعز والغنم
 .(2)الإخراج من أيهما شاء، كما لو استوى العَدَدَان

العوار هي  وذات)عَوارٍ لَا يُؤْخَذُ فِي الصّدقة تيٌ  ولا هرمةٌ ولا ذات  أَنَّهُ  الفقهاء عَلَى واتفق
"وَلَا يُخْرَجُ : . وَقَالَ النَّبِيا (4)مصلحة لِلْمَسَاكِينِ إِلاَّ إذا رأى الْمُصَدِّقُ أَنَّ في إخراجها  (3)(المعيبة

دَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلاَّ   .(5) مَا شَاءَ المُصَدِّقُ"فِي الصَّ

 المطلب الثالث: عروض التجارة

 عروض التجارة مصطلح من كلمتين عروض، وتجارة أما العروض فهي:

: جمع عرض بسكون الراء وتعني المتاع الذي لا يدخله كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا في اللغة
 .(6)غفاراً 

 .(7)تي تجب فيها الزكاة المعروفة بعروض التجارة: نوع من الأنواع الظاهرة الوفي الاصطلاح

                                                      
 .(5/424، )المجموعالنووي،  (1)
 .(2/453، )المغنيابن قدامة،  (2)

 .(2/448، )المرجع السابق (3)

 ، )عفالم الكتفبالمعتصر من المختصور مون مشوكل الاثوارين، الملطي، يوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن جمال الفد (4)
(، ابفن قدامفة، 5/382، )المجمووع(، النفووي، 2/24، )بداية المجتهد(، ابن رشد، 2/324لا يوجد معلومات اخرى، ) بيروت(-

 .(2/448، )المغني
فدَقَةِ هَرِمَفصحيم البخاريالبخاري،  (5) ةٌ وَلَا ذَاتُ عَفوَارٍ، وَلَا تفَيٌْ ، إِلاَّ مَفا شَفاءَ المُصَفدِّقُ، ، كتاب: الزكاة، باب: لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّ

 (.2/118، )1455برقم: 
الففدار - ، )المكتبففة العصففريةمختووار الصووحاحالففرازي، زيففن الففدين بففن عبففد الله، محمففد بففن أبففي بكففر بففن عبففد القففادر الحنفففي،  (6)

 .(205/ 1شيخ محمد، )هف(، تحقيق: يوسف ال1420(، )5صيدا(، )ط- بيروت– النموذجية
 .(36/ 1الفقهية، ) التعريفاتالبركتي،  (7)
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 وأما التجارة:

وَكَتَبَ وكذلك )اتَّجَرَ اتِّجَارًا( وجمْعُ )التَّاجِرِ تَجْرٌ( كَصَاحِبٍ وَصَحْبٍ  بمعنى نَصَرَ : أتَجَرَ ففي اللغة
ارٌ(  .(1)وتأتي بالكسر )تِجَارٌ( وبالضم والتشديد )تُجَّ

عن شراء شيء ليباع بقصد الربح أو تقليب المال لغرض الربح، : فهي عبارة أما في الاصطلاح
 .(2)فهي مبنية على المعاوضة

عروض التجارة تشمل كل مال أُعد للبيع من غير  إنومن خلال ما تقدم، فيمكن القول 
 . (3)الأثمان سواء كان نباتاً أو حيواناً أو عقاراً أو غير ذلك من الأموال

 لتجارةرأي الفقهاء في حكم زكاة ا

 للفقهاء في وجوب زكاة التجارة قولان: 

ذهب عامة الفقهاء بما فيهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو قول كبار  ول:القول الأ 
السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم كعمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب والقاسم بْنِ محمدٍ 

الزكاة بَصْرِيِّ وَطَاوُوٍ  وَالنَّخَعِيِّ وَالثَّورِيِّ والأوزاعي إلى القول بوجوب وَعُرْوَةَ بن الزابير وَالْحَسَنِ الْ 
كائناً ما كان من العقار والعروض والمكيل والموزون بشرط أن تبلغ نصاب  أموال التجارةكل  في

 ، واستدلوا على ذلك بما يلي:(4)الذهب أو الفضة ويحول عليها الحول

 :من القرآن والسنة 

، ]267البقرة [{نر مم ما لي لى لم كي كى}قوله تعالى: عموم  .1

 .(5)والمراد بذلك كما جاء في كتب التفسير: التجارة

                                                      
 .(205/ 1، )مختار الصحاحالرازي،  (1)

 .(52/ 1، )الفقهية التعريفاتالبركتي،  (2)

 .(3/58، )المغنيابن قدامة،  (3)
(، ابفن قدامفة، 6/47، )مووعالمج(، النفووي، 1/70، )القووانين الفقهيوة(، ابفن الجفزي، 1/271، )تحفوة الفقهواءالسمرقندي،  (4)

 (.3/58، )المغني
مصففر(، -، )دار الفكففر الاسفلامي الحديثففةتفسوير مجاهوودالمخزومفي، أبففو الحجفاج مجاهففد بفن جبففر التفابعي المكففي القرشففي،  (5)

 (.1/244هف(، تحقيق: الدكتور محمد عبد لسلام ابو النيل، )1410(، )1)ط
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كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ  أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ "عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: "ما روي  .2
دَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ" الصَّ
(1). 

، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الِله ما روي " .3 بِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ يَقُولُ:  عَنْ أَبِي ذَرٍّ "فِي الإِْ
 .(2)صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ"

مَرَ قَالَ لَهُ: يَا حِمَاُ  أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، حِمَاسًا "كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، وَأَنَّ عُ ما روي أنَّ  .4
مْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ"  .(3)فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ إِنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، فَقَالَ: قَوِّ

ةٌ يَشْتَهِرُ   .(4)"عًامِثْلُهَا وَلَمْ تنُْكَرْ، فَيَكُونُ إجْمَا قال ابن قدامة: "وَهَذِهِ قِصَّ
 :الإجماع 

 فقد نقل ابن قدامة وغيره قول ابن المنذر في الإجماع على وجوب الزكاة في العروض
كَاةَ، إذا حَالَ عَلَيْهَا  حيث قال: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فِي الْعُرُوضِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا التِّجَارَةُ الزَّ

 .(5)الْحَوْلُ 

  القيا: 

لى وجوب الزكاة فيها بالقيا ، فكما أن الأموال الزكوية الأخرى من الحرث ويُستدلا ع
  .(6)والماشية والنقدين يقصد منها التنمية فكذلك أموال التجارة يقصد منها تحقيق النماء أيضاً 

                                                      
(، 2/95، )1562اب: العففروض إذا كانففت للتجففارة هففل فيهففا مففن زكففاة؟، بففرقم: ، كتففاب: الزكففاة، بففسوونن أبووي داودأبففو داود،  (1)

 (.2/105، )ضعيف أبي داودضعّفهُ الألباني، انظر: الألباني، 
(، أورده 35/442، )21558، مسفند الأنصففار، حفديث أبفي ذر رضففي الله عنفه، بففرقم: مسوند الأمووام أحموود بون حنبوولأحمفد،  (2)

  3/323، )سلسولة الأحاديووث الضووعيفة والموضوووعة وأثرهوا السووي  فووي الأمووةانظفر: الألبففاني،  الألبفاني فففي السلسفلة الضففعيفة،
-324.) 

، كتاب: الزكاة، باب: مقال ففي المتفاع يكفون عنفد الرجفل يحفول عليفه الحفول، المصنف في الأحاديث والآثارابن أبي شيبة،  (3)
 .(3/311، )رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإ(، ضعّفه الألباني، انظر: الألباني، 406/ 2، )10456برقم: 

 .(3/58، )المغنيابن قدامة،  (4)
 .(3/58)، المرجع السابق (5)
 (.2/15) بداية المجتهدابن رشد،  (6)
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أنه اشترط  لاإومع موافقة مالك لعامة الفقهاء بالقول في وجوب الزكاة في عروض التجارة 
فإن لم تنضّ فلا زكاة فيها إلا إذا قصد  -دراهم ودنانيرالسلع إلى أن تُحوّل  :أي–لها النضود 

 .(1)بذلك الفرار من الزكاة

 واحتج بالآتي:

 .(2)"لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ": قوله  الأول:

 زكاة في عينه بخلاف الأنعام : أن هذا الحديث محمول على ما لي  للتجارة، ومعناه لاونوقش
 . (3)ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأدلة

 . (4)أَنَّهُ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي الْعَرَضِ" "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ما جاء  الثاني:

 : أن هذه الرواية ضعيفة الإسناد فقد ضعفها الشافعي وغيره ونوقش

انَ مَحْمُولًا عَلَى عَرَضٍ لَيَْ  لِلتِّجَارَةِ لِيُجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ قَالَ الْبَيْهَقِيا وَلَوْ صَحَّ لَكَ 
 .(5)وَالْآثاَرِ السَّالِفَةِ 

 .(6)الظاهرية قولومفاده ألّا زكاة في عروض التجارة وهو  القول الثاني:

ى وجوب الزكاة في وعللوا ذلك بأن الأحاديث التي استدلّ بها عامة الفقهاء لا حجة فيها عل
التجارة، إذ لي  فيها ما يدل أن المراد بالصدقة هي الزكاة المفروضة، فلو كان مراد الشرع كذلك 

 -عليه السلام-من المحال أن يوجب و  ذا تقوم؟البيّن تفصيلها ووقتها ومقدارها وكيف تخرج وبم
 .زكاة لا يبين تفصيلها وكيف تؤخذ!

                                                      
 (.1/70) القوانين الفقهيةابن جزي،  (1)
 (.2/121، )1464برقم: ، كتاب: الزكاة، باب: لي  على المسلم في عبده صدقة، صحيم البخاريالبخاري،  (2)
 (.6/48) ،المجموعالنووي،  (3)
 (.4/248، )7605، جميع أبواب صدقة الورق، باب: زكاة التجارة، برقم: السنن الكبرىالبيهقي،  (4)
 (.6/48) ،المجموعالنووي،  (5)
 (.4/40)، المحلىابن حزم،  (6)
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 الرأي الراجم:

كما أنَّ هذا ، ب إليه عامة الفقهاء هو الصواب لقوة الأدلة وصراحتهاولا شك أن ما ذه 
القول هو الأقرب لروح الشريعة ومقاصدها من إيجاب الزكاة، حيث إنَّ الشريعة أوجبت الزكاة في 
الأموال لحِكم متعددة؛ أهمها قابلية هذه الأموال للنماء، وهذه الحكمة في أموال التجارة أكثر تحققاً، 

القول بغير ذلك يؤدي إلى الإضرار بمصالح مستحقي الزكاة؛ حيث يحرمون من مصدر يعد ثم إن 
الأكثر انتشاراً بين أصحاب الأموال؛ فغالب أموال أهل هذا العصر تندرج تحت هذا النوع من 

 الأموال الزكوية.

 ما يشترط لوجوب الزكاة في التجارة

ومنها عروض –رها في الأموال الزكوية عامة لا بد من تواف من المعلوم أن هناك شروطاً  
، فبالإضافة (1)والإسلام وتمام المِلك وبلوغ النصاب وغيرها الزكاة: كالحريةكي تجب فيها  -التجارة

 إلى هذه الشروط العامة فإن لأموال التجارة شروطاَ خاصة لا بد من اشتراطها، أهمها:

ه "مما نعده للبيع"، ولأن العروض موجودة لحديث سَمُرة الذي تقدم ذكره، وفي النية: استناداً   -1
 لا يصير وجد للتجارة فكذلك ماأساساً للاستعمال، فلا تخرج عن ذلك الأصل إلا بنية، 

للقنية إلا بنيتها، ولهذا فلا بد من اعتبارها في جميع الحول؛ لأنها شرط أمكن اعتباره 
  .(2)كالنصاب، وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

ة ثالعروض بِفِعل، كالشراء أو مما تقوم عليه المعاوضة، فلا تصح إن كانت مورو  امتلاك  -2
أن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد  أو موهوبة ونحو ذلك، وعلة ذلك

النية، قياساً على المعلوفة في حال نوى إسامتها؛ ولا تقا  نية التجارة على نية القنية، أي 

                                                      
(1)

 .(296-2/293) ،المبدعابن مفلح،  
(2)

، )وزارة منحوة السولوك فوي شورح تحفوة الملووكمود بن أحمد بفن موسفى بفن أحمفد بفن حسفين العينفي، ، أبو محمد محالعيني 
(، ابفن نصفر، القاضفي 1/219ه(، تحقيق: أحمد عبفد الفرزاق الكبيسفي، )1428(، )1قطر(، )ط-الأوقاف والشؤون الإسلامية 

ه(، تحقيق: الحبيفب بفن 1420(، )1زم(، )ط، )دار ابن حالإشراف على نكت مسائل الخلافأبو محمد عبد الوهاب بن علي، 
، كفايوة النبيوه فوي شورح التنبيوه(، ابن الرفعفة، أحمفد بفن محمفد بفن علفي الأنصفاري، أبفو العبفا ، نجفم الفدين، 1/402طاهر )

 (.1/298) ،الكافي(، ابن قدامة، 5/443م(، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، )2009(، )1)دار الكتب العلمية(، )ط
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تحولها من التجارة إلى القنية لأن القنية هي الأصل فيكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع  عند
السفر، وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين وهي المذهب، أما الرواية 
الأخرى فإنها تصح بمجرد النية، واحتجوا بأنه كما يصح تحولها للقنية بمجرد النية، فإنه 

 .(1)صح تحولها إلى التجارة من باب أولىي

أي ما يعادل عشرين ديناراً أو مائتي ، (2)أما نصاب العروض فهو نصاب الذهب والفضة
 .(3)"هاتوا ربع عشر أموالكم": درهم فإذا بلغت ذلك ففيها ربع العشر لقوله 

بلة، وهذا عام في أما الحول فهو معتبر فيها وشرط لها، وبهذا قال الحنفية والشافعية والحنا
 .(4)جميع العروض دون تفريق بين مدير ومحتكر

أما المالكية فقد فرقوا بينهما، فالمدير وهو الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتاً كأهل الأسواق 
وأرباب الحوانيت فإنه يزكي لكل عام وحوله من يوم مِلك أصله، وأما المحتكر وهو الذي يمتلك 

 .(5)رها فإنه يزكي لعام واحد كزكاة الدينالسلع وينتظر ارتفاع سع

 ما يقوم من العروض:

المعتبر في التقويم في العروض هي الأموال المتداولة بيعاً وشراءً، وبهذا يُستثنى من 
 التقويم الأصول الثابتة كالآلات والمعدات والرفوف والخزائن والمكاتب والمركبات الخاصة للعمل

بِلُ وَلَا تقَُوَّ "قال الدردير:  لَعُ، وَكَذَا الْإِ مُ الْأَوَانِي الَّتِي تُدَارُ فِيهَا الْبَضَائِعُ ولََا الْآلَاتُ الَّتِي تُصْنَعُ بِهَا السِّ
كَاةُ فِي عَيْنِهَ   .(6)"االَّتِي تَحْمِلُهَا وَبَقَرُ الْحَرْثِ لِبَقَاءِ عَيْنِهَا فَأَشْبَهَتْ الْقِنْيَةَ إلاَّ أَنْ تَجِبَ الزَّ

                                                      
(، ابن قدامة، 5/443(، ابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه )402 /1) ،الإشراف على نكت مسائل الخلافنصر، ابن  (1)

 .(1/298) ،الكافي
 .(2/20) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (2)
 .93ص سبق تخريجه (3)

 .(3/58)، المغني(، ابن قدامة، 6/51) ،المجموع(، النووي، 21-2/20) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (4) 
 .(1/70) القوانين الفقهية، ابن جزي، 2/31 ،بداية المجتهدابن رشد،  (5)
 .(1/477) ،شرح الكبيرابن عرفة،  (6)
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 ل الخامسالفص

 أحكام المال المستفاد

عن الأموال الحولية، إذ ينعقد الحول عليها بمجرد بلوغ النصاب  السابقتحدثت في الفصل 
أخرى  ونظراً لتغير ظروف النا  وتقلب أحوالهم وسعيهم في استنماء أموالهم فقد يكتسب أموالاً 

ها الحول، سواء كانت هذه الأموال الحول بالإضافة إلى ما عندهم من الأموال التي انعقد علي خلال
بي أن أبين المراد  فحريّ  آخر لهذاجن  ما امتلكوا من قبل أو كانت من جن   اكتسبوها منالتي 

 بالمال المستفاد ثم أتناول أحكام هذه الأموال خلال مباحث هذا الفصل.

 المال المستفاد:

وأما مصطلح المال  )الأموال الزكوية(، السابقسبق لي أن عرفت المال في الفصل 
المستفاد فيلاحظ أن آراء الفقهاء متقاربة في تعريفه، يمكن إجمال ذلك في أنه كل مال متجدد يدخل 
في ملك الشخص سواء كان هذا التجدد منتظم أو غير منتظم، من جن  المال الذي عنده أو غير 

 جنسه.

 مهم!الإجابة عن سؤال  حول حكم المال المستفاد ولذا فلا بد فيه من الفصليتمحور هذا 

نه يزكى بحول الأصل أ المختلفة أمهل يشترط مرور حول على المال المستفاد بأقسامه 
 من خلال ضم المستفاد إليه؟

أقول كي يتسنى لنا الإجابة على ذلك لابد من معرفة أقسام المال المستفاد لأن لكل منها 
 الآتية: المباحثمن خلال يتعلق بحولان الحول عليها  فيماحكماً معيناً، خاصة 

 .بسببه منه أو حاصلاً  كون المستفاد من جنس الأصل ومتفرعاً المبحث الأول: 

 .كون المال المستفاد من جنس الأصل لكنه غير متفرع منه ولا حاصل بسببهالمبحث الثاني: 

 .كون المال المستفاد بخلاف جنس الأصلالمبحث الثالث: 
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 المبحث الأول

 بسببه منه أو حاصلاً  جنس الأصل ومتفرعاً كون المستفاد من 

وهذا متعلق بنتاج الماشية والنتاج هو وضع  ،: ما كان من جنسه ومتفرعاً منهولالمطلب الأ 
 .(1)البهيمة غنماً كان أو غيرها

 وقد اختلف الفقهاء في اشتراط مضي الحول على النتاج على قولين:

والحنابلة إلى أن النتاج الحاصل  المالكية والشافعيةو ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية  القول الأول:
في خلال الحول يزكى بحول الأصل ولا يحسب له حول مستقل وهذا يكون من خلال ضم المستفاد 

 . (2)إلى أصل المال الذي انعقد عليه الحول

ومع اتفاق المذاهب على ذلك إلا أنهم اختلفوا في اشتراط كمال النصاب في الأصل فذهب 
فية والشافعية والحنابلة في صحيح مذهبهم إلى أنه لا بد من كمال النصاب في أصل المال الحن

حتى يصح ضم النتاج إليه وذهب المالكية ورواية عن أحمد إلى جواز ضم النتاج إلى الأصل في 
ن لم يكن الأصل نصاباً ما دام النصاب يكمل بالنتاج.  الزكاة حتى وا 

 واستدل أصحاب هذا القول: 

فَاعْتَداوا عَلَيْهَا، وَلَا تَأْخُذُوهَا حَتَّى السَّخْلَةِ يُرِيحُهَا الرَّاعِي عَلَى لساعيه: " عمر  قول .1
 .(3)يَدَيْهِ"

ن  فهذا دليل واضح على أن النتاج يزكى بحول الأمهات عند تمام الحول، وهذا الأثر وا 
 .(4)يضاً كان وارداً في صغار الضأن والمعز إلا أنه يشمل الإبل والبقر أ

                                                      
 (1/591، )المصباح المنيرالفيومي،  (1)
، عالمجموووو (، النفففووي، 1/366علفففى مفففذهب عفففالم المدينفففة، ) المعونوووة(، ابفففن نصفففر، 2/13، )بووودائع الصووونائعالكاسفففاني،  (2)
 (.2/451، )المغني(، ابن القدامة، 371، 5/370)
(، أورده المتقفي 4/14، )6816، كتاب: الزكاة، باب: ما يعد وكيف تؤخفذ الصفدقة، بفرقم: المصنفالصنعاني، عبد الرزاق،  (3)

 .(6/543، )كنز العمال، انظر: المتقي الهندي، 6879الهندي في كنز العمال برقم: 
 .(2/451)، المغنيابن قدامة،  (4)
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غَارَ وَالْكِبَارَ"  يّ قول عل .2 "عِدَّ عَلَيْهِمْ الصِّ
(1). 

عن علي: "مَنِ اسْتفََادَ مَالًا  (2)الرواية تخالف رواية أخرى ن هذهأونوقش من ابن حزم 
 .(3)فَلَيَْ  عَلَيْهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"

مروي عن علي في المال المستفاد عام ثر الن الأإ (4)ابن حزم على اعتراض ويجاب
"عد عليهم الصغار والكبار"، وقد ذكر ابن قدامة أن مذهب علي في ذلك كمذهب  خصص بأثر

 .(5)جماعاً إفكان عمر 

ن النتاج تبع أذ إ ن النتاج هو نماء النصاب وفوائده ولذلك فلا يفرد له حول مستقل،إ .3
 . (6)شبه النماء المتصلأللنصاب ومن جنسه ف

ن السائمة تختلف في وقت ولادتها فإِفرَادُ كُلِّ وَاحِدَةٍ يسبب الحرج والمشقة، فَجُعِلَت تَبَعًا وا   .4
لِأُمَّهَاتِهَا، فكما أنها تتبعها فِي الْمِلْكِ فَتَتْبَعُهَا فِي الْحَوْلِ ايضا
(7). 

قل وهذا قول مهات في الحول بل يفرد له حول مستن نتاج الماشية لا يضم الى الأأ القول الثاني:
 .(8)الظاهرية وهو محكي عن الحسن والنخعي

 .(9)"لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ": بقوله  واستدلوا:

  كان مستفاداً أور الحول على كل مال بصرف النظر ن هذا الحديث يشترط مر أ: وجه الدلالة
 .(10)م لاأ

                                                      
وَلَا الْمُنْفذِرِيّ فِفي تَخْرِيجفه، وَأوردهُ الْمَفاوَرْدِيّ « شَفرحه»قال ابن الملقن: غَرِيب، لَا يحضفرني مفن خرجفه، وَلفم يعفزه النَّفوَوِيّ فِفي  (1)

 (.474-5/473، )البدر المنيرمَرْفُوعا، انظر: ابن الملقن، « حاويه»فِي 
  .(4/85، )المحلى بالآثارابن حزم،  (2)
 (. 4/88، )7076، كتاب: الزكاة، باب: صدقة العين، برقم: المصنفالصنعاني،  (3)
 (.14، )الأموال الحوليةحماد، مصباح متولي سيد،  (4)
 .(2/451، )المغنيابن قدامة،  (5)

 .(5/370، )المجموع(، النووي، 2/468، )المغنيابن قدامة،  (6)
 .(2/177) كشاف القناع،البهوتي،  (7)

 (.2/451، )المغني(، ابن قدامة، 4/82، )المحلى بالآثارحزم،  ابن (8)
 .32ص سبق تخريجه (9)

 .(2/451) ،المغنيابن قدامة،  (10)
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 .(1)لتجارة، فيقا  عليه النتاجن هذا الحديث مخصوص بمال اأ: ونوقش

 :الرأي الراجم

ثار الواردة منها، ولما في دلة لاسيما الآول لقوة الأوالراجح في هذه المسألة هو القول الأ
هو مرفوع و  يورث الحرجفراد الحول لكل نتاج إن إذ إموال في الحساب رباب الأأذلك من يسر على 

 .لا القلةإأهل العلم ولم يخالفه  أكثرول ن هذا القول هو قأفي الشريعة، علاوة على 

 حكم الربم خلال الحولالمطلب الثاني: 

 .(2)هو الفضل والزيادة، وقيل كسب الابضاع والربح

و ما أ و فضاً أ صلي سواء كان ذهباً زاد من سلع التجارة على ثمنها الأوالمراد به هنا ما 
 .(3)يقوم مقامهما من النقود

 التجارة خلال الحول:رأي الفقهاء في حكم ربم 

على أن ربح التجارة يضم إلى حول الأصل الذي انعقد  (4)اتفق فقهاء المذاهب الأربعة
 عليه الحول، كما هو الحال في النتاج كما تقدم، فإذا حال الحول على الأصل وجب تزكية الجميع.

ل فذهب ومع اتفاقهم على ذلك إلا أنهم اختلفوا في اشتراط بلوغ النصاب في أصل الما
نه لا بد من ذلك ليصح الضم إليه لأنه إذا كان ألحنفية والشافعية والحنابلة إلى الجمهور من ا

الأصل أقل من النصاب لا ينعقد عليه الحول فكيف ينعقد على المستفاد وهو تبع للأصل، وذهب 
النصاب قل من أضم المستفاد إلى الأصل ولو كان  نه لا يشترط ذلك فيجوزأ، إلى (5)المالكية

 .(6)بشرط أن يكمل النصاب عند ضم المستفاد
                                                      

 .32ص سبق تخريجه (1)
 .(1/102)، الفقهية التعريفات(، البركتي، 1/215) ،المصباح المنيرالفيومي،  (2)
 .(2/301) ،مواهب الجليلالحطاب،  (3)

 ،المغنوي(، ابفن قدامفة، 5/367، )المجمووع(، النفووي، 1/366، )المعونوة(، ابفن نصفر، 2/14، )ائع الصونائعبودالكاسفاني،  (4)
(2/451.) 
 (.1/366، )المعونةابن نصر،  (5)
 .(2/451، )المغني(، ابن قدامة، 5/367، )المجموع(، النووي، 2/14، )بدائع الصنائعالكاساني،  (6)
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ومع أنّ الشافعية وافقوا بقية المذاهب في ضم المستفاد إلى الأصل إلا أنهم اشترطوا لذلك 
"لَا : لقوله هو الأظهر عندهم  مستقل وهذا، فإن نضّ أفرد الربح بحول (1)عدم نضوض المال

فَلَمْ يَبْنِ  ، ولأنها فائدة تامة لم تتولد من جن  ما عنده؛(2)الْحَوْلُ" زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ 
بْحِ  ، ويقابل الأظهر قول آخر عندهم مفاده (3)عَلَى حَوْلِهِ، كَمَا لَوْ أنه اسْتَفَادَ بسبب آخر مِنْ غَيْرِ الرِّ

 لنتاج. يزكى الربح بحول الأصل كما هو الحال في ا (، بلأنه لا يشترط ذلك )أي النضوض

فيقا  عليه، كما أنّ الربح نماء جار في  الحديث مخصوص بالنتاج وبما لم ينض، : أنّ ونوقش
الحول وتاَبِعٌ لِأَصْلِهِ فِي الْمِلْكِ، فَكَانَ مَضْمُومًا إلَيْهِ فِي الْحَوْلِ، قياسا على كالنِّتاجِ، وَكَمَا لَو لَم 

 .(4)يَنِضَّ 

 ولهم بضم الربح المستفاد الى الأصل ما يلي:ومن العلل التي علل بها الفقهاء ق

 .بحول أصله المتصل فيزكىأنّ الربح وهو ما زاد في عروض التجارة أشبه بالنماء  -1

 .(5)لأنّ الربح يتبع الأصل في الملك فيتبعه في الحول أيضا كالسخال -2

رُ وُجُودُهُ لِكَثْرَة الْمُستَفَادَ مِمَّا يَكْثُ  ضبطها لِأَنَّ  يعسر الارباح للأصل مجانسة عند لأنه -3
أَسْبَابِهِ ولهذا يعسر اعتبار الحول لكل مستفاد إذ أن مراعاته فيه إنّما تكون بعد ضبط 

يَّتهِ وَكَيْفِيَّتِه وَزَمَانِ تَجَدادِه وهذا مما يسبب  وَما شُرِطَ  نقدا،إذا كَانَ النِّصَابُ  الحرج خاصةكَمِّ
المذاهب الأربعة فلم يقل بقولها، بل اعتبر أن  وقد عارض ابن حزم (6)الحول الا للتيسير

 . (7)والسنة والإجماعالقرآن  من ي فاسد، إذ لي  عليه دليلأالاربعة ر  رأي المذاهب

                                                      
 .(270-2/269، )روضة الطالبينالنووي، (1)
 .32ص سبق تخريجه (2)

 .(3/64، )المغنيابن قدامة،  (3)

 .(3/64)، المرجع سابق (4)
 .(2/468)، المغنيابن قدامة،  (5)
(6)

البففابرتي، حمففد بففن محمففد بففن محمففود، أكمففل الففدين أبففو عبففد الله ابففن الشففيخ شففم  الففدين ابففن الشففيخ جمففال الففدين الرومففي،  
 (. 2/196كر(، بدون طبعة او تاريخ، )، )دار الفالعناية في شرح الهداية

 (.196/ 4، )المحلى بالآثارابن حزم،  (7)
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ليه فقهاء المذاهب الأربعة صواب يتفق مع مقاصد الزكاة سواء في إولا شك أن ما ذهب 
و في حق اخذ الزكاة حيث أمواله، عنه في كيفية حساب زكاة أحق المزكي من رفع المشقة والحرج 

منفعة للفقراء أكثر مما لو قيل بفصل المستفاد عن الأصل، علاوة على  المستفاد فيهأن ضم المال 
ذلك فإن هذا القول يتفق مع طبيعة هذا الصنف من المستفاد بخلاف الأصناف الأخرى التي 

 أخرى.سأتحدث عنها في مسائل 
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 المبحث الثاني

 تفاد من جنس الأصل لكنه غير متفرع منه ولا حاصل بسببهكون المال المس

السابق في أن كل  المبحثهذا القسم من المستفاد يتفق مع القسم الذي تحدثت عنه في 
منهما من جن  أصل المال الذي يمتلكه المزكي، إلا أن هذا القسم يختلف عن الذي قبله في كونه 

نما  ،ل بسببه كربح التجارةو حاصأمتفرع من الأصل، كنتاج الماشية  غير أخرى،  أستفيد بأسبابوا 
 كالإرث والهبة والشراء وغيرها.

عن هذا السؤال، هل يشترط لهذه الاموال المستفادة بهذه  المبحث سأجيبوفي هذا 
 الأصل؟الأسباب حول مستقل، أم أنها تضم الى حول 

 في هذه المسألة قولان: أقول: للفقهاء

لى حول الأصل، إبأن المستفاد في هذه الحالة يضم لى القول إ (1)ةذهب الحنفي القول الأول:
عن المال المزكى،  لا يكون المستفاد عوضاً إفي ذلك رأي الصاحبان  مخالفاً  (2)واشترط ابو حنيفة

 .(3)وهو قول المالكية في الماشية

 واستدلوا بما يلي:

 وما يستخرج والثمار كالزروعالحول  شرط عن مطلقًا الأدلة العامة للزكاة تفيد الوجوب أن -1
يفرد له  فلا بدليل، يخص لم في هذه الحالة والمستفاد بدليل خص ما من الأرض إلا

 .(4)حول

ن نماءها يتكامل دفعة واحدة، أبه الزروع والثمار ونحوهما، حيث بأن هذه الأموال لا تش: ونوقش
 .(5)حتاج الى الحولاأما المستفاد فنماؤه بنقله ف

                                                      
 .(2/14) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (1)

 .(2/196) ،فتم القديرابن همام،  (2)
 .(2/257، )مواهب الجليلالحطاب،  (3)

 .(2/14، )بدائع الصنائعالكاساني،  (4)
 .(2/469) ،المغنيابن قدامة،  (5)
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بما استفيد من  يزداد الأصل إذ عليه، زيادة لأنه له، تبع الأصل جن  من المستفاد أن -2
ن التبع لا يفرد أيد عليه، كما لما ز  بد من جعل الزيادة تبعاً  ولهذا فلابها،  ويتكثر موالأ

 باح، ولار صل كالنتاج والألى الأإرط، ولذلك فلا بد من ضمها بالسبب فإنه لا يفرد بالش
ن ما كان بخلاف الة على المستفاد بخلاف الجن ، لأهذه الح يقا  هذا المستفاد في

  .(1)صل لا يزاد به ولا يتكثر، والأأصلالجن  لي  بتابع بل هو 

الحاصل  والأصل أأنه لا يصح قيا  المستفاد في هذه الحالة على المستفاد المتفرع من  :ونوقش
ه، لأصلها، لأنها تبع له ومتولد مننما ضمت إرباح ن النتاج والأأذ إرباح، بسببه كالنتاج والأ

 .(2)ن كان من جنسها  بخلاف ما كان غير متولد منه و 

الواجب في السائمة،  (3)تشقيصإن القول بإفراد هذا النوع من المستفاد بالحول يُسبب  -3
 ما امتلكه من المستفاد، ومعرفة مواقيت ضبط إلى الواجب، والحاجة أوقات واختلاف
إخراجه، وهذا  من يتمكن الذي لا اليسير القدر ووجوب ملكه، ءجز  كل في الواجب النصيب
فهذه الأسباب تفضي إلى مزيد من الحرج على أرباب الأموال  ووقت، حول كل في متكرر

، وقد ]78الح  [{تجتح به بم بخ بح بج ئه}لى: تعا والحرج مرفوع لقوله

يجإرباح والنتاج لى دفع الحرج من خلال ضم الأإسعى الشارع  اب غير الجن  لى أصلها وا 
في كل خم  منها شاة تخفيفًا على رب  فيما كان أقل من خم  وعشرين من الإبل، أي

ه المال، وجعل الأوقاص في السائمة كل ذلك من أجل تحقيق اليُسر ورفع المشقة ولهذا كل
 .(4)لى حول أصله يرفع الحرج فوجب القول بهإفإن ضم هذا النوع من المستفاد 

المقصود من ضم المستفاد من الأرباح والنتاج هو دفع المشقة فلا يُقال في  لو سُلّم أن: ونوقش
إذ أن النتاج والأرباح مما يكثُر حصولها وقد تحصل ولا يُشعر بها  وجودها، المسألة لعدمهذه 

                                                      
 .(2/14) ،بدائع الصنائعكاساني، ال (1)

 .(2/496) ،المغنيابن قدامة،  (2)
 أي تقسيم الشيء بين أفراده. (3)
 .(2/496)، المغنيابن قدامة، (4)
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فإفراد الحول له لا يُسبب  بخلاف ما كان مستفاد من إرث أو هبة وغير ذلك، فإن حصوله نادرٌ،
 في الارباح والنتاج. المشقة كما هي

 الحالة يضم إلى نصاب الأصل فكذلك الحال في الحول أيضاً  هذه في أن المستفادكما   -4
                                    .الوقت في فكذلك النصاب، في الأصل إلى يضم معنا التي

ود لأن المقصود من وج لا يصح قيا  ضمُ حول المستفاد على ضم النصاب، : أنهونوقش
أما الحول فالمقصود  النصاب هو التحقق من الغنى وقد حصل هذا المقصود في نصاب الأصل،

 .(1)منه تحقيق نماء المال ولا يتحقق النماء في المستفاد إلا إذا حال حولٌ كامل عليه

 ، إلى أن هذا النوع من المستفاد لا يُزكى بحول الأصل بل(2)ذهب الشافعية والحنابلة القول الثاني:
، وهو قول أبي حنيفة في (3)يُستأنف له حول مستقل من يوم أفاد، وبه قال المالكية في غير الماشية

 . (4)عن مالٍ مُزكى حال كان المستفاد عوضاً 

 :بالآتيواستدلوا على ذلك 

 .(5)لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ""الله عليه وسلم:  ىقوله صل .1

في هذه الحالة لم يحل عليه الحول، فالقول بضمه يعني وجوب الزكاة بلا فالمستفاد 
 .(6)لحو 

في هذا الصنف  ن هذا الحديث عام مخصوص بالربح والنتاج فكذلك يخصصأ: ونوقش
 . (7)ما المستفاد فلي  كذلك فلا يصح القيا أ أصلهن النتاج والربح متولد عن أبالمستفاد، ويجاب 

                                                      
 (.2/470) المغني(، ابن قدامة، 5/367) المجموعالنووي،  (1)

 .المرجع سابق (2)
 .(2/257، )مواهب الجليلالحطاب،  (3)
 .(2/196، )رفتم القديابن همام،  (4)
 .32ص سبق تخريجه (5)

 .(2/196) ،العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (6)

 (.2/469، )المغنيابن قدامة،  (7)
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لا بد بملكه فلا يصح ضمه بل  صل ولا مملوكاً عن الأ لي  متفرعاً  ن المستفاد بملك جديدأ .2
 . (1)من اشتراط حول كما هو الحال في المستفاد بخلاف الجن  له
صل يزداد به فعلى هذا فهو ن الأألا إفي الملك  أصلن كان ا  ن هذا النوع من المستفاد و إ: ونوقش
 .(2)لوجوب الزكاة خر فيرجح التبع احتياطاً آمن وجه  من وجه وتبعاً  أصل
بو حنيفة في عدم جواز ضم المستفاد إذا كان عوض عن مال مزكى بل يحسب له أاحت   .3

دَقَةِ"": حول مستقل بقوله  لَا ثِنَى فِي الصَّ
(3) . 

دل حكم المبدل فالقول بضمه يؤدي ولأنه بدل مال الزكاة وللب (4)أي لا تؤخذ الزكاة مرتين
ها ثم قام فزكاها بعد تمام حول الإبللو كان عند شخص خم  من نه أوصورة ذلك  ،(5)لى الثنيإ

 ن كانت من جنسها. ا  خرى و أموال ألى ما عنده من إنه لا يضم ثمنها إفي وسط الحول التالي ف
 .(6)المجانسة فوجب الضم علة الضم متحققة وهي نإ: ونوقش

 ي الراجم:أالر 

ن كان من ا  مستفاد من غير ربح ونتاج و يترجح القول الثاني وهو عدم ضم الخلال ما تقدم  من
 موال،رباب الأأولما في ذلك من يسر على ؛ دلةفراد حول مستقل له، لقوة الأأبل لا بد من  جنسه،
لى تحقيق إفقد سعت  ن الشريعة سعت لتحقيق مصالح الفقراء ومستحقي الزكاة بشكل عام،أفكما 

تمكنهم من  ن مدة الحولإذ إ على ذلك،لا دليل إوما اشتراط الحول  ،يضاً أغنياء مصالح الأ
لى مشقة مما يورث أبعاد نفسية غير مقبولة في نف  إفالقول بغير ذلك قد يفضي   استمناء أموالهم

و هبة أرث إذو مبلغ كبير من  لى دفعها، فقد يستفيد الشخص مالاً إالما سعت الشريعة المزكي لط
صل يُحرم من حقه من تنمية الجزء ه بحول الأحول فالقول بضمه وتزكيتيام الأخر آونحو ذلك في 
 .صللى حول الأإفي حال ضمه  الذي سيخرجه

                                                      
 .(2/367، )المجموعالنووي،  (1)
 .(2/14، )بدائع الصنائعالكاساني،  (2)

، بفاب: الفلام ألفف، أثور الخطوابالفوردوس بموالديلمي، شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسرو أبو شجاع الهمفذاني،  (3)
(، أورده القاسم بن 5/160هف(، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول )1406(، )1بيروت(، )ط- )دار الكتب العلمية 7814برقم: 

، كتفاب الصففدقة وأحكامهففا الأموووالسفلام فففي كتفاب الأمففوال، انظفر: القاسففم بففن سفلّام، أبففو عُبيفد بففن عبففد الله الهفروي البغففدادي، 
 (.465)دار الفكر، بيروت(، تحقيق: خليل محمد هرا . ) 987نها، باب" فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن، برقم: وسن

 (5/160)، المرجع سابق (4)
 .(2/196) ،فتم القديرابن همام،  (5)

 .(2/196)، المرجع سابق (6)
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 المبحث الثالث

 الأصلكون المال المستفاد بخلاف جنس 

عن  مختلفاً  ن يستفيد الانسان مالاً أنواع المال المستفاد وصورته ألنوع الثالث من هذا ا
 ذلك. غنم ونحووعنده  المال الذي انعقد عليه الحول، كأن يستفيد بقراً 

 وللفقهاء في هذه المسألة قولان:

ذه الحالة ن المستفاد في هأ، ومفاده (1)العلم بما فيهم المذاهب الاربعة هلقول أوهو  ول:القول الأ 
 فادته.إل بل يستأنف له حول جديد من يوم صيزكى بحول الأ لا

 :بالآتيواستدلوا 

 .(2)تَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَ ": عموم قوله  .1

لا ما خص بدليل، والمال المستفاد إموال حديث عام في اشتراط الحول في الأ : أن هذاوجه الدلالة
 .(3)من خلاف الجن  لم يرد فيه دليل يخصصه فيشمله عموم الحديث

زداد به بنفسه، وعلى هذا لا ي أن المستفاد بخلاف الجن  غير تابع للأصل، بل هو أصل .2
 .(4)صل ويتكثرالأ

ابن ن استفادته دون انتظار حولان الحول عليه، وبه قال يأن المستفاد يزكى ح القول الثاني:
 عبد اللهنه قال "كان أروى عن ابن مسعود  واستدلوا بمنوزاعي، مسعود وابن عبا  ومعاوية والأ

 يعطينا ويزكيه".

                                                      
-، )دار الفكفر للطباعفة مختصور خليول للخرشوي شورحالله،  (، الخرشفي، محمفد بفن عبفد2/13، )بودائع الصونائعالكاساني،  (1)

 (.2/468، )المغني(، ابن قدامة، 5/367، )المجموع(، النووي، 2/149بيروت(، )
 .25ص سبق تخريجه (2)
 .(2/469، )المغنيابن قدامة،  (3)
 .(2/503، )المرجع السابق (4)
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تناولت ربعة، وقد سبق أن لم بما فيهم الخلفاء الأهل العأ: أن هذا القول فيه خلاف لجمهور ونوقش
 .(1)المسألة بشيء من التفصيل في مسألة مشروعية الحول هذه

دلة ولإجماع السلف والخلف ول لقوة الأن الراجح في هذه المسألة هو القول الأأولا شك  الراجم:
القول بغير ذلك أي عدم شذوذ، ف لأنهلا القلة ولا يعول على خلافهم إ أحدعليه، ولم يخالف هذا 

اشتراط الحول في هذا النوع من المستفاد ينفي الحكم والمقاصد من اشتراط الحول فيصبح لا معنى 
 .صلاً أللحول 

                                                      
 .(2/468، )المغنيابن قدامة،  (1)
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 الفصل السادس

 انقطاع الحول

الزكاة، وقد تتعرض هذه  أوجب الشرع مرور الحول على بعض الأموال كي تجب فيها
ن أدخل في مباحث هذا الفصل لابد من ألحول، وقبل لى انقطاع اإلى ظروف تفضي إالأموال 

 تبيين المراد من انقطاع الحول.
: النهر وانقطع احتب ، :الغيث لى كتب اللغة فإن معنى الانقطاع يعني: "انقطعإبالرجوع 

 .(1)أبطلها" الصلاة الحدث وقطع حب ، جف، أو
لمعنى اللغوي الذي أوردته ن انقطاع الحول المراد هنا لا يخرج عن اأومن الجدير بالذكر 

لى إمور تحدث خلال الحول تؤدي أن هناك أنقطاع عارض عند وجود سببه، حيث آنفاً، فالا
ثره ألا يترتب على مضيه بعد الانقطاع بطلان الحول بالنسبة للمال المشروط للتزكية وبالتالي ف

ع يظهر الفرق بينه وبين على المال الذي هو محل الزكاة، وبناءً على ما مضى من تعريف الانقطا
خره، ونهاية الدار حدودها آقصاه و أما جاء في المصباح "نهاية الشيء فمعنى الانتهاء ك، الانتهاء

ن يبلغ، وبناءً على هذا أقصى ما يمكن أمر بلغ النهاية وهي هى الأوهي أقاصيها وأواخرها، وانت
نه إعلى المال المزكى، ومن ثم فولان في الح قصى غايتهأ بلوغه فإن المراد من انتهاء الحول

 ثره على المال المشروط فيه.أيترتب على مضي الحول 
 لى انقطاع الحول أٌبينها في المباحث الاتية:إسباب تؤدي أوهناك ثَمة 

 المبحث الأول: الهلاك التام للنصاب.
 .نقصان النصاب أثناء الحولالمبحث الثاني: 
 .لسرقةضياع النصاب بالغصب واالمبحث الثالث: 
 .استبدال النصاب خلال الحولالمبحث الرابع: 

 .عَلْف السائمةالمبحث الخامس: 
 .موت رب المال أثناء الحولالمبحث السادس: 
 .من فعل سبب من أسباب الانقطاع بقصد الفرارالمبحث السابع: 

                                                      
 (.509-2/085) ،المصباح المنيرالفيومي،  (1)
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 المبحث الأول

 الهلاك التام للنصاب

وغ النصاب هو السبب في وجوب ن بلأفي فصول خلت من هذا البحث  مر معنا سابقاً 
الزكاة، وعليه يعتمد الحول بالانعقاد، وبمقتضى ذلك فلو تعرض النصاب للهلاك التام في أثناء 

حين استفادة نصاب جديد من يوم الإفادة، ولا خلاف بين  جديداً  الحول انقطع الحول ويستأنف حولاً 
 .(1)المذاهب الفقهية في ذلك

ن النصاب محل الزكاة، فمتى انعدم محلها فلا عبرة من بقاء ولا ريب في صحة قولهم إذ أ
ن هلاك النصاب فيه انعدام لصفة الغنى بالنسبة لرب ن الحول مستمر على محل معدوم، ولأحولا

والنصاب الهالك ما  ،(2)"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" :المال فسقطت الزكاة، ولقوله 
 حال عليه الحول.

                                                      
(1)

(، الدمياطِي، بهفرام بفن عبفد الله بفن عبفد العزيفز بفن عمفر بفن عفوض، أبفو البقفاء، تفاج 272/ 1) تحفة الفقهاءالسمرقندي،  
ه(، 1429(، )1، )مركففز نجيبويففه للمخطوطففات وخدمففة التفففراث(، )طالشووامل فوووي فقووه الأمووام مالوووكالففدين السففلمي الففدَّمِيرِيّ، 

(، بفففن 2/450) المغنوووي(، ابفففن قدامفففة، 3/91) الحووواوي الكبيووور(، المفففاوردي، 165/ 1جيفففب )تحقيفففق: أحمفففد بفففن عبفففد الكفففريم ن
ه(، تحقيفق: زهيفر 1409(، )7، )المكتفب الإسفلامي(، )طمنوار السوبيل فوي شورح الودليلضويان، إبفراهيم بفن محمفد بفن سفالم، 

 .(1/206الشاويش، )
 .25ص سبق تخريجه (2)



119 

 نيالمبحث الثا

 نقصان النصاب أثناء الحول

: ذهاب بعض الشيء بعد تمامه، جاء في المصباح: "نقص نقصًا ونقصانًا النقص في اللغة
وبناء على التعريف اللغوي  ،(1)وانتقص: ذهب منه شيء بعد تمامه، ودرهم ناقص غير تام الوزن"

 ن المراد بنقص النصاب ذهاب بعض أجزائه بعد كماله خلال الحول.إف

في الفصل الأول من هذا البحث أن من شرائط الوجوب في المال  د مر معنا سابقاً ولق
المزكى بلوغ النصاب وحولان الحول فهناك ثمّةَ علاقة بين هذين الشرطين، فالحول المشترط 

على المال الذي  لوجوب الزكاة لا ينعقد من بداية جمع المال ولا ينتهي بمرور اثني عشر شهراً 
نما يبدأ من بلوغ المال النصابابتدئ جمعه، و  ا 

هو أول  ، فالشهر الذي يبلغ فيه المال نصاباً (2)
 شهر من حول الزكاة، وبعد مرور الحول يزكى النصاب.

في أثنائه، هل ينقطع بذلك النقص وقد اختلف الفقهاء في أثر نقصان النصاب على الحول 
 م يبقى الاعتداد به في الحساب على قولين:أ

طرفي الحول ولا يضر  عدا زُفَرْ إلى اشتراط كمال النصاب في (3)ذهب الحنفية القول الأول:
لى إفي قول  (4)الشافعية التجارة، وذهبثنائه، وذلك في النقدين والماشية وعروض أالنقصان في 

الشَّاشِيا عَن ابن اشتراط ذلك في عروض التجارة فقط، حَكَاهُ الشَّيخُ أَبُو حَامِدٍ والمَحَامِلِيّ وَالْمَاوَردِيا وَ 
سُرَيٍ ، أما هلاكه بالكلية فإنه يقطع الحول، فاشتُرِط كمال النصاب في أوله لانعقاد سبب الوجوب، 

 واشتُرِط في آخره للتحقق من الوجوب بسبب الانعقاد.

                                                      
 (.2/621) ،المصباح المنيرالفيومي،  (1)
 .(3/1344)، التجريد(، القدوري، 1/265) ،المهذبالشيرازي،  (2)
 (.2/51) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (3)
 (.6/55) ،المجموع(، النووي، 2/267) ،روضة الطالبينالنووي،  (4)
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 واحتجوا على ذلك بالآتي:

اد ولا ثناء الحول كونه لي  وقت للانعقأة في عدم اشتراط تمام النصاب في أن العل .1
 .(1)للوجوب

ثناء الحول يسبب الحرج للتجار وأرباب الاموال حيث أإن اشتراط كمال النصاب في  .2
ول أار كمال النصاب في يحتاجون للنظر في ذلك كل وقت وكل ساعة، ولا حرج في اعتب

يكفي موالهم في بداية الحول وآخره، ولهذا أن يتفقدوا أن من عادة التجار الحول وآخره لأ
 .(2)ثناء الحولألو جزء من النصاب في بقاء و 

وبالنظر إلى الحكمة من اشتراط الحول لوجدنا أن أحد مقاصدها دفع المشقة عن مؤدي 
 الزكاة من خلال ربطهم بوقت معلوم ليخرجوا زكاة أموالهم، وهذا أَرفق به القول الثاني.

من الحنفية على  (6)ومعهم زُفَر (5)لةوالحناب (4)والشافعية (3)اتفق الفقهاء من المالكية القول الثاني:
ن كمال النصاب لازم في جميع الحول، في الماشية والنقدين، وعليه فلو نقص النصاب ولو لحظة أ

استثنوا النقص اليسير الواقع في  (7)ن بعض الحنابلةألا إلى انقطاعه، إفي خلال الحول، أدى ذلك 
 خر الحول بمقدار ساعات معدودة.آ

ن كمال ألى إفية والشافعية في قول والحنابلة لتجارة فقد ذهب زفر من الحنما في عروض اأ
ثناءه، وقد ذكر ابن سري  من الشافعية أي جميع الحول وينقطع إذا نقص في النصاب معتبر ف

 .(8)سبب اعتبار كمال النصاب في كل الحول بالنسبة للعروض قياسها على النقدين والماشية

                                                      
 .(2/51، )بدائع الصانعالكاساني،  (1)
  .(2/220)، فتم القديرابن الهمام،  (2)

، )دار الغفرب عقود الجوواهر الثمينوةعبفد الله بفن نجفم بفن شفا  بفن نفزار الجفذامي السفعدي المفالكي، أبو محمد جلال الدين  (3)
 .(1/223هف(، تحقيق: حميد بن محمد لحمر )1423(، )1بيروت(، )ط-الاسلامي 

 (6/55) ،المجموعالنووي،  (4)

 (3/60) ،المغنيابن قدامة،  (5)
 (2/15) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (6)
 (2/470) ،المغنيقدامة،  ابن (7)
 .(3/60) ،المغني(، ابن قدامة، 6/55) ،المجموع(، النووي، 2/15) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (8)
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ن كمال النصاب معتبر ألى إفي قول وهو الصحيح عندهم  (2)عيةوالشاف (1)وذهب المالكية
قل من النصاب ولو كان أه لو كان مع شخص عَرْضٌ للتجارة نأخر الحول فقط، ومفاد ذلك آفي 
 :وعللوا ذلكخره، آن يكمل النصاب في أنه ينعقد عليه الحول شريطة إف ،يسيراً 

ضِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، يسبب الحرج والمشقة، فَاعْتبُِرَ أن العروض متعلقة بالقيمة، وَتقَْوِيمُ الْعَرْ 
كَوَاتِ لِأَنَّ نِصَابَهَا مِنْ عَيْنِهَا فلا يشق اعتباره.  حَالُ الْوُجُوبِ وَهُوَ آخِرُ الْحَوْلِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الزَّ

 واستدل القائلون بوجوب كمال النصاب في جميع الحول بما يلي:

، فالحديث يقتضي حولان الحول (3)حتى يحول عليه الحول" "لا زكاة في مال: قوله  .1
 .(4)على جميع النصاب

فيه فنقصان المال عن النصاب في  أن حولان الحول على النصاب شرط لوجوب الزكاة .2
لك المال في ذ لو هإعلى هلاك المال،  ثناء الحول يقتضي انتفاء مرور الحول عليه قياساً أ

آخر، لأنه عند الاستفادة لابد  ن استفاد مالاً ا  عه حتى و لى انقطاإوسط الحول لأدى ذلك 
ثناء الحول، فيؤدي ألى السائمة إذا جُعِلت علوفة في ع من استئناف حول جديد، وقياساً 

 .(5)لى انقطاعه ايضاً إ

ليه، بخلاف نقص النصاب إمكانية ضم المستفاد إن الحول ينقطع بهلاك المال لعدم أ :(6)ونوقش
نقص النصاب  ليه لإتمام ما نقص، وكذلك لا يصح قيا إإنه يمكن ضم المستفاد اء الحول فثنأفي 

للزكاة فصارت  ن تكون مالاً أخرجها من أثناء الحول لأنه بعلف السائمة أعلى علف السائمة في 
 كما لو هلكت.

                                                      
 .(1/406، )الاشراف على نكت مسائل الخلافابن نصر،  (1)
 .(6/55، )المجموعالنووي،  (2)
 .23ص سبق تخريجه (3)
 .(2/470) ،المغنيابن قدامة،  (4)

 .(61-2/51) ،بدائع الصنائعني، الكاسا (5)

 .(61-2/51)، المرجع السابق (6)
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على  أن ما اعتبر في طرفي الحول من كمال النصاب لابد من اعتباره في وسطه قياساً  .3
 .(1)سلامالمِلْك والا

توجد في وسطه  أن القول بوجوب كمال النصاب في طرفي الحول لحكمة مقصودة لا ونوقش:
خره ليتحقق ثبوت الحكم، فلا بد من آليتحقق سبب الانعقاد، واعتبر في وله أفاعتبر الكمال في 

 .(2)وجود السبب ليتحقق الكمال

كونهما لازمان لصحة أهلية  أما المِلك والإسلام فلا بد من مراعاتهما في جميع الحول
 المؤدي.

 الرأي الراجم:

تبين لي من خلال عرض أقوال الفقهاء بهذه المسألة أنَّ الرأي الراجح هو القول الأول وهو 
قول الحنفية، بوجوب اعتبار كمال النصاب طرفي الحول، ولا يضر النقصان بينهما؛ وذلك في 

ي ذلك من تحقيق المصلحة لأرباب الأموال ومستحقي جميع الأموال بما فيها عَروض التجارة، لما ف
الزكاة على حد سواء، فاعتبار كمال النصاب في طرفي الحول فيه مراعاة للغني أن لا زكاة في 
ماله في أقل من ذلك، وعدم اعتبار ذلك في وسط الحول فيه مصلحة للفقير؛ لأنه لو قيل بغير 

سير ولو لحظة، وسداً للذريعة أمام أرباب الأموال ذلك لحرم من حظه من الزكاة بمجرد النقص الي
 من السعي لإنقاص أنصبتهم خلال الحول بحِيَل قاصدين بذلك الفرار من الزكاة.

                                                      
 .(61-2/51) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (1)

 .(61-2/51)، المرجع سابق (2)
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 المبحث الثالث

 ضياع النصاب بالغصب والسرقة

 اختلف الفقهاء في ضياع النصاب أو سرقته خلال الحول هل ينقطع بذلك أم يبقى مستمراً 
 على قولين:

 (3)والشافعية في القديم (2)والمالكية (1)أن الحول ينقطع بهذا وبه قال الحنفية عدا زفر الأول: القول
نه أوذكر ابن الهمام  ،(5)العراقي ثور وأهل  والحنابلة في رواية وهو قول قتادة وأب (4)والظاهرية

 .(6)قول الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز

 واحتجوا على ذلك بالآتي:
صلي وقت كان ن يعد على المالك الأأنقطع ببطلان المِلْك، ومن الظلم ول قد االأأن الحول  .1

 فيه المال بيد غيره.
و المغصوب مال ممنوع منه وهو المعروف بالضمار والذي لا ترجى أأن المال الضائع  .3

ن السبب هو نعدام القدرة على التصرف فيه، لأعودته ولا منفعته، لا تجب فيه الزكاة لا
 .(7)لنامي ولا يتحقق النماء لعدم القدرة على التصرف فيهالمال ا

ن ا  حاله، ولذا تجب فيه الزكاة حتى و على  أن الحول لا ينقطع بل يبقى مستمراً  القول الثاني:
، ورواية عن (9)، والشافعية بالجديد(8)تعرض النصاب للغصب أو السرقة، وبه قال زفر من الحنفية

 .(10)يّدهم بذلك الثوريأالحنابلة و 
                                                      

 .(1/256)، تبيين الحقائقالزيلعي،  (1)

 .(3/250) ،التاج والاكليل، المواق (2)

 .(5/341) ،المجموعالنووي،  (3)
 .(4/206) ،المحلىابن حزم،  (4)

 .(2/443)، الشرح الكبيرابن قدامة،  (5)

 .(2/166) ،فتم القديرابن الهمام،  (6)

 .(1/256)، تبيين الحقائق(، الزيلعي، 2/443) ،الشرح الكبيرابن قدامة،  (7)
 .(1/256)، تبين الحقائقالزيلعي،  (8)

 .(42-5/41)، المجموعالنووي،  (9)
 .(2/443)، الشرح الكبيرابن قدامة،  (10)
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 واستدلوا على ذلك: 

و السرقة لا يمنعُ وجوب الزكاة، لأن سبب المِلك قد تحقق أإن تعرّض النصاب للغصب 
 .(1)على مال ابن السبيل وفوات اليد غير محل بالوجوب، قياساً 

لا بالقدرة على التصرف فيه، وابن السبيل يقدر إب هو ملك المال النامي ولا نماء : إن السبونوقش
على ابن السبيل استناد باطل لأنه قيا  مع الفارق، وهذا لا  ذلك بالقيا فاستنادهم في  بنائبه،
 .(2)يصح

 الرأي الراجم:

ل في حال الغصب والسرقة، ول وهو انقطاع الحو رجح القول الأوبعد إيرادي لكلا القولين أُ 
من  رع لتحقيق جَمْعجلها الحول حيث أنه شُ أسجامه مع الحِكَم التي شُرِع من دلة، ولانلقوة الأ

باستمرارية غنياء وتمكينهم من استنماء أموالهم، وعليه فإن القول المقاصد منها تحقيق مصالح الأ
لى مشقة لطالما سعت إغصوب لا يحقق هذا المقصد ويُفضي و مأالحول على نصاب ضائع 

 لى دفعها.إالشريعة 

                                                      
 .(1/256)، تبين الحقائقالزيلعي،  (1)

 .(1/256)، المرجع السابق (2)
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 المبحث الرابع

 استبدال النصاب خلال الحول

موال الحولية على الحول من لى أثر استبدال النصاب في الأإتطرق ث سأفي هذا المبح
 تي:على النحو الآ تيةفي المطالب الآ السياق في هذايراد عدد من المسائل إخلال 

 أثر استبدال الماشية بجنسها :المطلب الأول

 نها على النحو الاتي:للفقهاء في هذه المسألة قولان أبيّ 

ل الماشية بجنسها لا يقطع حكم الحول، فنصاب المُبدَل يُبنى على حول ن استبداإ القول الأول:
 بالآتي:، واستدلوا على ذلك (2)والحنابلة (1)نصاب المُبْدَل منه، وبه قال المالكية

بدال إذا كان من يه نماؤه في الحول، فكذلك عند الإلإن النصاب عند اتحاد الجن  يُضَم أ .1
 .(3)على زكاة عروض التجارة ول قياساً الأنه يبنى على الحول إنف  الجن  ف

لاتحاد الجن ، ولذلك لا ينقطع الحول قياساً على بيع  أن المعنى في هذه الحالة متحداً  .2
الدراهم بالدراهم عند من قال أن المعنى فيها واحد وهم جمهور الحنفية، لأن المقصود 

 . (4)قيمتها لا عينها

ا يقطع الحول ولا بد من استئناف حول جديد في حال بلوغ ن استبدال ماشية بجنسهأ القول الثاني:
 :بالآتي، واستدلوا على ذلك (7)والظاهرية (6)والشافعية (5)النصاب، وبه قال جمهور الحنفية

                                                      
 .(2/265) ،مواهب الجليلالحطاب،  (1)
 .(2/503) ،المغنيابن قدامة،  (2)

 .(2/503)، المرجع السابق (3)

 .(2/15) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (4)

 .(2/15)، المرجع السابق (5)
 .(2/861)، روضة الطالبينالنووي،  (6)
 .(4/206) ،المحلىابن حزم،  (7)
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ول، كما لو كان الاستبدال صل بنفسه فلا يبنى على النصاب الأأن النصاب الثاني أ .1
 .(1)بخلاف الجن 

ومن الباطل أن يحسب عليه وقت كان فيه المال بيد غيره، أن الحول بطل ببطلان المِلك،  .2
قال ابن حزم: "ومن المحال الذي لم يأمر به الله تعالى ان يزكي الانسان مالًا هو في يد 

لا عليها ولا تزر وازرة وزر إولا تكسب كل نف  "قال تعالى:  ،(2)غيره لم يحل حوله عنده"
 (.164"، )الأنعام: خرىأ

 .(3)"الحولزكاة في مالٍ حتى يحول عليه  لا" عموم قوله  .3

 .(4)ن هذا العموم يقتضي عدم بناء حول نصاب على حول غيره بحالأ: وجه الدلالة

 : أن هذا الحديث مخصوص بالنماء والربح والعروض فنقي  عليه محل النزاع.(5)ونوقش
كَاة فِي السوائم تتَعَلَّق بِالْعين، والأعيان مُخْتَلِفَة .4 عند الاستبدال فَلم يتم الحول على  لِأَن الزَّ

 النّصاب لَا حَقِيقَةً وَلَا تَقْديرا.
بِلِ عِجَافٍ هُزَال لَا تُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ تَجِبُ فِ  يهَا وبيان ذلك أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ خَمٌْ  مِنْ الْإِ

كَاةُ، فهذا يدل على   ولذلك يتأثر الحول باختلاف العين، قياساً  الْوُجُوبَ فِيهَا متَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ، نأالزَّ
على انقطاع الحول بسبب بيع السائمة بالدنانير أو بعروض للتجارة، لأنَّ مُتَعَلِّقَ الْوُجُوبِ فِي 

 .(6)الْمَالَيْنِ قَدْ اخْتَلَفَ إذْ الْمُتَعَلِّقُ فِي أَحَدِهِمَا الْعَيْنُ، وَفِي الْآخَرِ الْمَعْنَى

لراجح في هذه المسألة هو القول الأول وهو أنَّ مبادلة المال بنف  الجن  أثناء : واالرأي الراجم
الحول لا يقطعه؛ لقوة تعليل من قال به، ولعل من أقواها حجة هو أنَّ حول نصاب المبدّل، يُبنى 

 على حول نصاب المُبْدَل منه.

                                                      
 .(2/503)، المغنيابن قدامة،  (1)
 .(4/206) ،المحلىابن حزم،  (2)
 .32ص سبق تخريجه (3)
 .(2/503)، المغنيابن قدامة،  (4)
 .(2/503)، المرجع السابق (5)
 .(2/15)، بدائع الصنائعالكاساني،  (6)
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 : أثر استبدال الماشية بخلاف جنسهاالمطلب الثاني

على ان  (5)والظاهرية (4)والحنابلة (3)والشافعية (2)والمالكية (1)الحنفيةاتفق الفقهاء من 
جديد في حال ملك النصاب  استبدال الماشية بخلاف جنسها يقطع الحول، ولابد من استئناف حول

 خر.آو بأي سبب أبدال بهذا الإ

 واحتجوا بما يلي:

موال كل منهما ن من الأما يكون استبدال بين صنفينإأن استبدال النصاب بخلاف الجن   .1
 .(7)، فلا يبنى حول أحدهما على الاخر(6)عين بنفسه

ولى ألا يبنى ألا يُضَم أحدهما للآخر، فمن باب موال فإنه في حال وجود جنسين من الأ .2
 .(8)خرحول أحدهما على الآ

بْقَاءُ لأن حكم الزكاة في البدل يخالف حكم الأصل، فلا يبنى البدل على الأصل وَلَا يُمْكِنُ إ .3
 .(9)مَا كَانَ ثاَبِتًا بِبَقَاءِ الْبَدَل، فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِالِاسْتِئْنَاف

 : أثر استبدال النقدينالمطلب الثالث

ثناء الحول، ومنشأ أثمان )الذهب والفضة( بعضها ببعض اختلف الفقهاء فيما إذا أُبدلت الأ
 د أم أنهما صنفين مختلفين؟الخلاف بينهم مبنيّ على كيفية اعتبار الأموال صنف واح

                                                      
 .(2/15)، بدائع الصنائعالكاساني،  (1)
 .(2/265) ،مواهب الجليللحطاب، ا (2)

 .(2/186)، روضة الطالبينالنووي،  (3)
 .(2/504) ،المغنيابن قدامة،  (4)
 .(4/206) ،المحلىابن حزم،  (5)
 .(2/15)، بدائع الصنائعالكاساني،  (6)
 .(2/504) ،المغنيابن قدامة،  (7)

 .(2/504)، المرجع السابق (8)

 .(2/15)، بدائع الصنائعالكاساني،  (9)
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 تي:يراد القولين على النحو الآإذلك من خلال  ناً مبيّ 

 إن ابدال النقدين كأن تبَُدّل الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ الدَّنَانِيرَ بِالدَّرَاهِمِ القول الأول: 
 (2)والمالكية (1)طع حكم الحول بل يبقى على حاله وبهذا قال الحنفيةأَوْ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ لا يق

 .(3)والحنابلة

 واحتجوا بالآتي:

لى بعض في إن الماعز والغنم يُضَم بعضها أهب والفضة كالغنم والماعز، فكما أن الذ
ما قيا  الذهب والفضة أ، فكذلك الحال في الذهب والفضة، الصدقة باعتبار أنهما صنف واحد

  .(4)صناف: إبل وبقر وغنمأهذا لا يصِح، لأن الماشية ثلاثة الماشية بشكل عام ف على

، أن المبادلة في الذهب والفضة قاطعة لحكم (6)والظاهرية (5)وهو قول الشافعية القول الثاني:
م لا، لكن أسواء فعل ذلك فراراً من الزكاة  الحول، ولا بد من استئناف حول جديد إذا بلغ النصاب،

ما على فقالوا بالكراهة، إ (8)ما الشافعيةأهو عاص بنيته، و  (7)من الزكاة قال الظاهرية فعلها فراراً  نأ
ما على وجه التحريم، وسأتعرض لهذه المسألة أعني الفرار من الزكاة أوجه التنزيه وهو المذهب و 

 وأثرها على الحول بشيء من التفصيل في المبحث السابع من هذا الفصل.

صح وهو الأ أحدهما: (9)مبادلتهما إثركانت معدة للتجارة، فللشافعية وجهان في أما إذا 
ن دام الاستبأعندهم،  دال، لكَثرة نه يقطع الحول، فبموجب هذا القول تسقط الزكاة عن الصيارفة وا 

عُ بمبادلة ن الحول لَا يَنْقَطِ إماَ الْوَجْهُ الثَّانِي فأبها ساعة فساعة. موال وتقلّ ما يحصل من تبدّل الأ
لِ، وَهَذَا قول الذهب والفضة بَلْ يُبْنَى الثَّانِي عَلَى  .أحَوْلِ الْأَوَّ حَهُ الشَّاشِيا  بي اسحاق الْمَرْوَزِيِّ وَصَحَّ

                                                      
 .(2/15)، بدائع الصنائعالكاساني،  (1)

 .(3/96)، التاج والاكليل، المواق (2)
 .(2/504) ،المغنيابن قدامة،  (3)

 .(3/96) ،التاج والاكليل، المواق (4)
 .(2/186) ،روضة الطالبينالنووي،  (5)
 .(4/206) ،المحلىابن حزم،  (6)
 .(4/206)، المرجع السابق (7)
 .(6/60) جموعالمالنووي،  (8)
 .(6/60) المرجع السابق، (9)
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 واحت َّ من قال بأن مبادلة النقدين قاطعة لحكم الحول بما يلي:

 .(1)على الماشية اً خرى قياسحداهما مكان الأإب والفضة عينان مختلفان فلا تقم ن الذهأ -

لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَوْلَ انقطعَ  بِبُطْلَانِ الْمِلْكِ، فمن الباطل أَنْ يُعَدَّ عَلَيْهِ وَقْتٌ كَانَ فِيهِ الْمَالُ بيد  -
 .(2)غَيْرِهِ 

 الراجم:

وبعد إيراد كلا القولين فإنه يترجح عندي القول الأول، وهو أنَّ مبادلة الأثمان )الذهب 
كما أن في هذا القول سدا للذريعة أمام  ا يقوم مقامهما لا تقطع الحول، لقوة الأدلة،والفضة( أو م
 عصرنا، حيثل له نفسه إسقاط الزكاة عنه من خلال قيامه بإبدال ماله خاصة في كل من تسوّ 

 وقت فهناكفي كل  إلى استبدالهاكثرت المعاملات المالية، وتعددت العملات، وازدياد الحاجة 
نانير، وجنيهات، ودولار، وغير ذلك من العملات. حيث إنَّ المعنى المقصود من هذه دراهم، ود

مصباح متولي حماد  هما رجحهذا و  ،العملات هو المعنى المقصود من النقدين )الذهب والفضة(
 .في بحثه )مقارنات في زكاة الأموال الحولية(

 : أثر الاستبدال في عروض التجارة المطلب الرابع

و أجارة سواء كانت المبادلة بجنسها هل العلم في أن المبادلة لعروض التأبين لا خلاف 
هل العلم على ذلك، حث قال: "وَلَوْ أجماع إ تقطع الحول، وقد نقل الكاساني بخلاف جنسها لا

يَبْطُلُ حُكْمُ الْحَوْلِ سَوَاءٌ اُسْتبُْدِلَ اُسْتبُْدِلَ مَالُ التِّجَارَةِ بِمَالِ التِّجَارَةِ وَهِيَ الْعُرُوض قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ لَا 
بِجِنْسِهَا أَوْ بِخِلَافِ جِنْسِهَا بِلَا خِلَاف"، والعلة في ذلك أن الزكاة وجبت في عروض التجارة لأنها 

، فانعقد الحول على المعنى (3)تتعلق بالقيمة لا في عينها، والقيمة هي الأثمان، وهما جن  واحد
 .(4)ك لم يفت بالاستبدالوهو المالية، ولذل

                                                      
 .(2/15) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (1)
 .(4/206) ،المحلىابن حزم،  (2)
 .(2/504) ،المغنيابن قدامة،  (3)

 .(2/15) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (4)
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هناك معنى لإيجاب الزكاة وهذا حق، فلو أن المبادلة بالعروض تقطع الحول لما أصبح 
ن أصل العمل في العروض قائم على المبادلة ونقل الملكية، ولِأَنَّ الزَّكاة تَجِبُ فِي قِيمةِ فيها، لأ

 ، وهما جن  واحد كما تقدم.الْعُرُوضِ، لَا في نَفْسِهَا، وَالْقِيمَةُ هِيَ الْأثْمان
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 المبحث الخامس

 عَلْف السائمة

ن لهذا أشتراط السوم في الماشية، ولا شك مر معنا في الفصل الرابع اختلاف الفقهاء في ا
 قال بعدم اشتراط السوم في الزكاة الاختلاف أثرٌ على الحول من حيث الاتصال أو الانقطاع، فمن

ثر علف الماشية في الحول، وبناءً على ذلك فلو أذلك يمنع  مالكية ومن معهم، فإنّ وهو قول ال
ومن . (1)لا ينقطع الحول لانتفاء وجوب السوم فيها كبيراً  ولو قدراً  عُلِفت السائمة في أثناء الحول

ن السوم شرط لوجوب الزكاة وبه قال الجمهور وهو ما رجحته، فذلك يوجب عليهم الإجابة أقال 
دار الذي إذا عُلِفت به السائمة ينتفي عنها شرط السوم وبالتالي ينقطع سؤال مهم وهو ما المق عن

 للفقهاء في ذلك قولان: الحول؟
اعتمد أصحاب هذا القول وهم الحنفية والحنابلة على قاعدة مفادها أن للأكثر حكم  القول الأول:

ن الكل، وعليه فإن عُلِفت السائمة أكثر الحول انتفى عنها شرط السوم فينقطع ال حول بذلك، وا 
  .(2)أُسيمت أكثر الحول فلا يضر علفها على شرط السوم وبالتالي يبقى الحول مستمراً 

 واستدلوا على ذلك بما يلي:
لا يمنع أهل اللغة من إطلاق اسم السائمة على ما تعلف زماناً قليلًا من السنة لاعتماد  .1

 .(3)حكمها على الغالب فيها وهو السوم
لكلفة، فاعتبر فيه الغالب قياساً على السقي بما لا كلفة فيه لإيجاب أن السوم شرط لرفع ا .2

 .(4)العشر في الزروع والثمار
إن العبرة من وجوب الزكاة في السائمة حصول معنى النماء فيها وقلة المؤنة فيترتب على  .3

ذلك يسر في الأداء، وهذا اليسر يجعل الأداء نابعاً من طيب نف ، وهذا يتحقق إذا أسيمت 
 .(5)في أكثر الحول

                                                      
 .(45)، مقارنات في زكاة الأموال الحوليةحماد، مصباح المتولي السيد،  (1)

 .(2/431) المغني(، ابن قدامة، 2/30) ،بدائع الصنائعني، الكاسا (2)

 .(2/30) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (3)

 .(2/431) ،المغنيابن قدامة،  (4)

 .(2/30) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (5)
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 لى القول بانتفاء صفة السوم عن الماشية إذا علفت ليلاً إذهب الشافعية بالاتفاق  القول الثاني:
 :(1)عدا ذلك على خمسة أوجه فيمامعظم الحول واختلفوا  نهاراً 

صح عندهم حيث قطع به الصيدلاني والشيرازي وكثير من الأئمة ومفاده: إِنْ وهو الأ :الوجه الأول
كَاةُ لعدم انقطاع ن ذلك العلف لا يؤثر وبالتالي وجبت فيها إرًا تَعِيشُ بدونه فلِفَتْ الماشية قَدْ عُ  الزَّ

لى موتها لسقطت الزكاة لانقطاع إلو لم ترع فيه الماشية لأدى ذلك ن كان العلف بمقدار ا  الحول، و 
و أثبات السوم إتب عليه لهذا القدر الذي يتر  الحول بذلك. وقد وضع من قال بهذا الوجه ضابطاً 

 ن الماشية تصبر اليومان أي عن المؤنة ولا تصبر الثلاثة.أنفيه فقالوا 

رَرُ الْبَيِّنُ بِالْهَلَاكِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ".  قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: "ولََا يَبْعُدُ أَنْ يَلْحَقَ الضَّ

ضَافَةِ إِلَى رفق السَّائمة فَلَا زَكَاةَ والمراد ن تم عَلْف السائمة بقَدْر يعدّ مؤو إ الوجه الثاني: نَةً بِالْإِ
نِ احتُ  قر بالإضافة إليه وجبت برفق السائمة كما فسره الرافعي "دُرِّها ونسلها واصوافها واوبارها"، وَاِ 

 ب.الزكاة، قيل ان هذا الوجه رجع إليه أبو إسحق الْمَرْوَزِيا بَعْدَ أَنْ كَانَ يَعْتبَِرُ الْأَغْلَ 

ن العلف لا يؤثر إلا إذا زاد على نصف السنة، وهذا الوجه محكيّ عَن أَبِي أفاده وم الوجه الثالث:
ذا استوى العلف والسوم بالمقدار أي تساويا بالزمن قال امام الحرمين تعليقاَ   عَلِيِّ بن أبي هريرة وا 

 الْجَزْمُ بِالساقُوطِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إذا تَسَاوَيَا".على ذلك: "فيهِ تَرَداد، وَالظَّاهِرُ الساقُوط، وَالْمَشْهُورُ 

ل من العلف و ينقالوجه الرابع:  ن أسيمت الماشية بعد ذلك استؤنِفَ إن قل فا  طع الحول بكل متموِّ
 .لها حول جديد

ن حكم العلف يثبت في إي وصاحب الشامل ومفاد هذا الوجه وبه قال البندنيج الوجه الخامس:
احب الماشية علفها وقام بالعلف ولو لمرة واحدة. قال الرافعي: "لَعَلَّ الْأَقْرَبَ تَخْصِيصُ حال نوى ص

لُ لَا مَحَالَةَ"، ولا بد من هَذَا الْوَجْهِ بِمَا إذا لَمْ يَقْصِدْ بِعَلَفِهِ شَيْئًا فَإِنْ قَصَدَ بِهِ قَطْعَ السَّوْمِ انْقَطَعَ الْحَوْ 
 مجرد النية بالعلف.ه لا أثر للى أنّ إشارة الإ

                                                      
 .(2/190) ،روضة الطالبين(، النووي، 3/357) ،المجموعالنووي،  (1)
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 واستدل الشافعية على منهجهم بالآتي: 

أن العَلْف يُسْقط الحول والسوم يوجِبه، فإذا اجتمع العَلْف مع السوم غُلِّب العَلْف كما لو  -1
 .(1)ملك نصاباً بعضه سائمة وبعضه معلوفه

ل إن السوم شرط في زكاة الماشية فوجب اعتباره في جميع الحول كوجوب المِلك وكما -2
 .(2)النصاب

 :(3)أن العلف اليسير لا يقطع الحول لما يلي :ونوقش

ن السوم لا ينتفي بالعلف اليسير ولهذا فأي ماشيه علفت بعلف قليل لا يمنع دخولها في لأ -1
 الأخبار المشترطة للسوم.

 ن العلف اليسير لا يمنع حقه للمؤنة فهي كمن أسيمت في جميع الحول. أ -2

ن العلف أمر محال لأ ن كان يسيراً ا  لف و ع الحول بحيث يمنع العإيجاب السوم في جمي أن -3
يجاب السوم في جميع الحول يسقط الزكاة إن ألا إ يمكن التحرز منه اضافة اليسير لا
كَاة عَلَفهَا يَوماً لابالكلّية،   سِيَّما عند مَن يَسُوغُ لَهُ الْفرار مِن الزَّكاة، فَإِنَّهُ إذا أَرَادَ إسْقَاطَ الزَّ

 أَسقطهَا.فَ 

على  ن السوم وصف معتبر بقصد رفع الكلفة ولهذا فلا بد فيه من اعتبار الغالب قياساً أ -4
الحالة لا يسقط العشر في الثمر  يجاب العشر في الثمر في حال سقي بلا كلفه وفي هذهإ
 .لا إذا زاد السقي بكلفِه عن نصف الحول فصاعداً إ

 الرأي الراجم:

هو القول الأول والذي  -ي مقدار العَلْف الذي ينقطع به السومأ-في هذه المسألة  والراجح
 قال به الحنفية والحنابلة، لقوة حجهم اللغوية منها والعقلية والتي أوردتها كما تقدَّم.

                                                      
 .(2/431) ،المغنيابن قدامة،  (1)

 .(2/431)، المرجع السابق (2)
 .(2/431) ،المرجع السابق (3)
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 المبحث السادس

 موت رب المال أثناء الحول

أم  ومن المسائل التي لا بد من بحثها موت رب المال في أثناء الحول هل ينقطع بموته
 يبقى الحول على حاله؟

 للفقهاء في ذلك قولان:

إن موت صاحب المال سببٌ قاطع لحكم الحول، فإذا مات رب المال انقطع الحول  القول الأول:
ن بلغ ذلك المال نصابه، وبهذا قال أكثر أهل أعلى المال الذي ورثوه و  جديداً  واستأنف الورثة حولاً 

 .(1)عية في الجديد وهو المذهب والحنابلةالعلم من الحنفية والمالكية والشاف

 واحتجوا بالآتي:

لة، ومن المعلوم أن الزكاة لا تقوم على مبدأ المعاوضة،  -1 أن الزكاة وَجبت بطريق الصِّ
 .(2)والصلات تسقط بالموت قبل التسليم

لأن سبب إيجاب الزكاة مِلك النصاب، وامتلاك النصاب بالنسبة للوارث حادث، ولهذا فلا  -2
 .(3)الوارث على حول مورّثهيبني 

أن الزكاة عبادة كغيرها من العبادات فلا بد من مراعاة وجود مؤديها، فإن مات تسقط عنه   -3
 .(4)الزكاة لزوال ملكه ولقيام غيره بإخراجها عنه دون توكيل أو نيابة

هذا ذهب الشافعية في القديم إلى أن موت رب المال لا يقطع حكم الحول، وعلى  القول الثاني:
 .(5)فالورثة مطالبون بأداء الزكاة عند تمام الحول

                                                      
(1)

(، ابفففن قدامفففة، 5/360)، المجمووووع(، النفففووي، 2/270) ،مواهوووب الجليووول(، الجنفففدي، 2/53) ،بووودائع الصووونائعالكاسفففاني،  
 .(2/474) ،المغني

 .(2/474) ،المغنيابن قدامة،  (2)
 .(2/474)، المرجع السابق (3)
 .(2/53) ،الصنائعبدائع الكاساني،  (4)

 .(2/189) ،روضة الطالبينالنووي،  (5)
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وحجتهم في ذلك: بأن الزكاة مؤنة المِلك ولهذا فلا بد من اعتبار قيام نف  الملك، وهذا 
المعنى قائم ولو بعد موت المالك، لأن الوارث يخلف مورثه في المال الذي كان بحوزته فيبقى 

 .(1)الحول على حاله

 الرأي الراجم:

ن لي مما تقدم رُجحان القول الأول لوجاهة الأدلة التي اعتمدوا عليها، فكما أنه يراعى تبيّ 
فالزكاة عبادة  ،فإن معنى التعبدي ظاهر فيها أيضاً  محل الزكاة باعتبارهفي الزكاة الجانب المالي 

ه ولقيام كغيرها من العبادات فلا بد من مراعاة وجود مؤديها، فإن مات تسقط عنه الزكاة لزوال ملك
غيره بإخراجها عنه دون توكيل أو نيابة، كما أنه لي  من العدل أن يلزم الوارث بإداء زكاة مال لم 
يحل عليه حول مستقل وهو في ملكه؛ لأن سبب إيجاب الزكاة مِلك النصاب، وامتلاك النصاب 

 بالنسبة للوارث حادث، ولهذا فلا يبني الوارث على حول مورّثه.

                                                      
 .(2/53) ،بدائع الصنائعالكاساني،  (1)
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 المبحث السابع

 من فعل سبب من أسباب الانقطاع بقصد الفرار

ذَكَرْت في مباحث هذا الفصل عدد من الأسباب التي ينقطع بها حكم الحول، وفي ضوء 
بذلك الفرار  ذلك لابد من الإجابة عن سؤال مهم للغاية، وهو ما حكم من يفعل هذه الأسباب قاصداً 

 من الزكاة؟

 يراد قوليهما:إخلال الفقهاء على هذا السؤال من سأعرض إجابة 

سحاق (1)ذهب المالكية القول الأول: والحنابلة، ومعهم الأوزاعي وأبو عبيد وا 
، إلى القول بعدم (2)

انقطاع الحول وبالتالي وجوب الزكاة في حق من قام بأي سبب من الأسباب التي تقطع الحول 
مكن الاستدلال بها لمعرفة ، وهناك ثمَّةَ إشارات يمقصودةبنقيض  بقصد الفرار من الزكاة عملاً 

حول، فإن إساءة ذلك، كأن يقوم بهذه الأفعال المبطِلة للحول في آخره، بخلاف لو فعلها في بداية ال
 بعد.أالظن بقصده تكون 

  واحتجوا بما يلي:

 [17]القلم:{مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:  .1

عطاء الفقراء والمساكين حقهم وقصدوا الفرار إاع صحاب الجنة عن امتنألما امتنع  وجه الدلالة:
 .(3)من الصدقة عاقبهم الله تعالى، لما أضمروا في قلوبهم

سقاط نَصِيبِ مَنْ انعقد سبب استحقاقه، إمن الزكاة إنما قصد  ن الذي يقوم بالحيل فراراً أ .2
 .(4)على من طلّق امرأته في مرض مَوْتِه ولهذا لم يسقط، قياساً 

                                                      
 .(2/321) ،مواهب الجليلالحطاب،  (1)

 .(2/504) ،المغنيابن قدامة،  (2)
 .(2/461) ،الشرح الكبيرابن قدامة،  (3)

 .(2/504) ،المغنيابن قدامة،  (4)
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ن يُعامل بنقيض مقصوده، فمن فعل الحيل ليفر من أ فاسداً  ع لمن قصد قصداً معاقبة الشر  .3
 .(1)منه للميراث فعاقبه الشرع بالحرمان الزكاة لم تسقط عنه، كمن قتل مورثه استعجالاً 

وانه عوقب أقال السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر: "من استعجل الشيء قبل 
 .(2)بحرمانه"

الحول في حال وجود  لى القول بانقطاعإ (5)والظاهرية (4)والشافعية (3)نفيةذهب الح القول الثاني:
راء آمنها الفرار من الزكاة، وتباينت ن كان القصد ا  سباب القاطعة له حتى و أي سبب من الأ

بطال الحول بقصد الفرار من الزكاة، فذهب الشافعية في أحد القولين إصحاب هذا القول في حكم أ
خر عند آراهة وقيل بالتحريم في قول لى القول بالكإومعهم محمد من الحنفية  و المذهبعندهم وه
 ن من فعل ذلك فإنه عاص بنية السوء.أما ابن حزم من الظاهرية فيرى أالشافعية 

 واستدلوا على ذلك بالآتي:

و أتلف المال أعلى من  انقطاع الحول لنقصان النصاب الطارئ عليه قبل تمام الحول قياساً  .1
  .كه لحاجتهاستهل

ن من قام بإتلاف نصابه لحاجة يريدها لم ينشأ عن قصد لأ ؛ن هذا قيا  مع الفارقأونوقش: 
 فاسد بخلاف من قصد الفرار فإنه نابع من قصد فاسد.

ن يكون سبب أن في انقطاع الحول تفويت لشرط وجوب الزكاة وهو الحول ولا فرق بين إ .2
 الانقطاع على وجه يعذر فيه أو لا يعذر.

                                                      
 .(2/461) ،الشرح الكبيرابن قدامة،  (1)

(2)
 .(1/153)، ه(1411(، )1، )دار الكتب العلمية(، )طالاشباه والنظائرالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين،  

(، 1، )المطبعفففة الخيريفففة(، )طالجووووهرة النيووورةالزبيفففدي، أبفففو بكفففر بفففن علفففي بفففن محمفففد الحفففدادي العبفففادي اليمنفففي الحنففففي،  (3)
 (.1/116هف(، )1322)

 .(6/60) المجموعي، النوو  (4)
 .(4/206) المحلىابن حزم،  (5)
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 الرأي الراجم: 

هة أدلة أصحابه وقوة ردودهم على الوج الأول؛والذي أميل إليه في هذه المسألة هو القول 
من آيات قرآنية وأحاديث نبوية خاصة في عبادة الزكاة  نصوص الشريعةمخالفيهم والناظر في 
ني أرى  (1)لمانعي الزكاةمحاربة الصديق مثال على ذلك  القول. وخيرليجد أنها تدعم هذا  بالقوة وا 

 أن الذي يفعل هذه الحيل لا يختلف عن الذي يمتنع من أداء الزكاة من حيث الجوهر.

                                                      
 .19سبق تخريجه، ص (1)
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 الخاتمة

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى كل من استنّ 
 بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:

يتعلق به من مسائل وأحكام، وقد توصلت هذه فقد تناول هذا البحث شرط الحول وما  
 الدراسة بالنتائ  التالية:

من  اً ابتداء الفقهاءثبوت شرط الحول كشرط من شروط وجوب الزكاة وبهذا قال عامة  .1
 .، وخالف ذلك قلة من أهل العلم قديما وحديثاعصر الصحابة وحتى وقتنا الحاضر

نماجميع الأموال الز بإن اشتراط الحول غير متعلق  .2 خاص بالذهب والفضة أو  هو كوية، وا 
ما يقوم مقامهما، والسائمة من بهيمة الأنعام وعروض التجارة، والتي تندرج تحت اسم 

كالزروع والثمار والمعدن والركاز فلا يشترط لها من الأموال الأموال الحولية، أما عدا ذلك 
 الحول، بل تزكى عند حصادها أو استخراجها.

يوم، وفي  354لقت به الزكاة هو الحول القمري والذي يبلغ عدد أيامه عتإن الحول الذي  .3
حال تعذر ضبط الحول بالسنة القمرية لأي سبب ما واضطروا لحساب زكاة أموالهم بالسنة 
الشمسية فيجب عليهم أن يتداركوا الفارق الزمني بين العامين والبالغ أحد عشر يوما 

بعض  باستثناءبهذا قال جماهير اهل العلم ، و (%2.5( بدلًا من )%2.575فيخرجوا )
 .المالكية

وقد تم -وجوب تأدية الزكاة على الفور ولا يصح تأخيرها إلا إذا استدعت الحاجة الى ذلك .4
، وهذا قول الجمهور باستثناء أبي حنيفة وجمع من علماء -تقصيل هذا في موضعه

 .مذهبه

جة إلى ذلك، مع العلم أن ترك جواز تعجيل الزكاة قبل الحول خاصة إذا كان هناك حا .5
 .الاقوال وهو الراجح عندهم أحدالمالكية في  باستثناءالتعجيل أولى، وهذا قول الجمهور 
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مع اتفاق الجمهور من الحنفية والمالكية في أحد الأقوال، والشافعية والحنابلة على جواز  .6
اسة قول الحنفية أنه لا التعجيل إلا أنهم اختلفوا في المدة الجائز تعجيلها، وقد رجحت الدر 

 حد لهذه المدة.

اتفاق الأمة على وجوب الزكاة في أربعة أصناف وهي التمر والشعير والحنطة والزبيب  .7
أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجته الأرض مما  وقد رجحت الدراسةواختلفوا فيما عدا ذلك، 

 .(1)ب إليه أبو حنيفةوهذا ما ذه تستنمي به إلا الحطب والقصب والحشيش والتبن والسعف

أولها ما كان من جن  الأصل إن المال المستفاد خلال الحول ينقسم إلى ثلاثة أقسام،  .8
كنتاج السائمة أو حاصل بسببه كربح التجارة فهذا القسم من الأموال يُضم إلى  منه ومتولد

ن جنسه ، وثانيها ما كان محول أصله ولا يُفرد له حول مستقل وهذا قول المذاهب الأربعة
نما يُفرد له حول فهذا القسم لا يضم إلى  ولكنه غير متولد منه أو حاصلاً  بسببه أصله وا 

وهذا القسم أيضاً لا  لجن  الأصل ، وثالثها ما كان خلافاً به قال الشافعية والحنابلةمستقل و 
 .بد من إفراد حول مستقل له وهذا قول عامة السلف والخلف

كائناً ما كان من العقار والعروض والمكيل والموزون  تجارةأموال الكل  الزكاة فيوجوب  .9
ويحول عليها الحول وهذا قول عامة أهل العلم بشرط أن تبلغ نصاب الذهب أو الفضة 

 باستثناء الظاهرية.

قد يتعرض المال أو صاحبه إلى ظروف تطرأ على أحدهما تسبب انقطاع الحول،  .10
 من استئناف حول جديد.فإن وقعت فإنه ينقطع الحول ولا بد حينها 

من قام بأي سبب من هذه الأسباب القاطعة للحول بقصد الفرار من الزكاة فإن  .11
 .الزكاة لا تسقط عنه عملا بنقيض مقصودة

وفي ختام هذه الدراسة فإن الباحث يوصي بضرورة الاهتمام بفريضة الزكاة، وخاصة من 
والكليات الشرعية، وطلبة العلم، من  قبل العلماء وكل من يعمل في سلك التدري  من الجامعات

                                                      
 .(2/325) ،المحيط البرهانيابن مازة،  (1)
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أهمية عن الصلاة، وذلك عن  للا تقخلال العمل على توعية النا  بأهمية هذه الفريضة إذ أنها 
التي  وتأليف الكتب أو الكتيبات أو المنشورات ،باستمرارطريق إقامة المؤتمرات والندوات العليمة 

النا  وعرضها بشكل ميسر ومبسط حتى يتمكن تحتوي على اهم المسائل التي يحتاج إليها عموم 
 .النا  من فهم أمور دينهم وتأديتها على وجه الصحيح

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة رقمها الآية السورة
 ىٰ ني نى نن نم نز} البقرة

 {ير

43 8 ،48 ،
50 

 49 148 {ٍَّّ ٌّ} البقرة

 30 189 {جحثم ته تم تخ تح بهتج بم بخ} البقرة

 30 197 {لىلي لم لخ} البقرة
 تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم} البقرة

 {تمته

233 26 ،33 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} البقرة
 {ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

240 36 

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى} البقرة

 {نيىٰ نى نن نم

267 76 ،83 ،
100 

 لي لى لم كي كى كم كل} البقرة

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 {يم يز ير

277 16 

 21 189 { تزتم تر بي بى} آل عمران
 76، 8 141 {جحجم ثم ته تم} الانعام
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم} الانفال

 {ني نى نم نخ نح نج

41 80 

 ثز ثر تي تى تن تم} التوبة
 {في فى ثي ثى ثن ثم

34 15 ،45 ،
76 ،85 

 16 35-34 ثز ثر تي تى تن تم} التوبة
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 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
 لي لى لم كي كى كم كل
 ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما
 {يز ير

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين} التوبة
 تم تخ تح تج به بم بخ بح
 {تهثم

36 26 ،29 

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم} التوبة
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 فخ فح فج غم غج عم

 {فم

54 19 

 يي يى ين يم يز ير} التوبة
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 جح ثم تمته تخ تح بهتج بم بخ
 {جم

60 12 

 7 60 {ين يم يز ير} التوبة
 14 60 {بخ بح بج} التوبة
 يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم} التوبة

 {ئم ئخ ئح ييئج يى ين

103 10 ،19 ،
92 

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم} يون 
 {صخصم صح سم سخ

5 30 

 42 71 {غمفج غج عم عج ظم طح ضم} النحل
 112 78 {تجتح به بم بخ بح بج ئه} الح 

 10 4 {هي هى هم هج} المؤمنون
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 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} النور

 {كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج

51 41 

 21 33 {تزتم تر بي بى بن بم} النور
 26 205 {نج مم مخ مح} الشعراء

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته} القصص

 {صحصخ سم سخ

27 26 

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح} العنكبوت
 {كل كخ كح كج قم قح

14 26 
 

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن} فصلت
 {كى كم كل

6-7 8 

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ} محمد
 { خم خج

36-37 40 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح} محمد
 فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم ضمطح
 {قمكج قح

38 17 

 22 19 {نز نر مم ما لي} الذاريات
 نم نز نر مامم لي لى لم كي} الحديد

 {ىٰ ني نى نن

7 22 

 12 7 {نىني نن نم نز نر مم ما} رالحش

 21 10 {تخ تح تج به} المنافقون
 136 17 {مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} القلم

 67 24 {لي لى لم كي كى} المعارج
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

تحقيففق: طففاهر أحمففد  ،النهايووة فووي غريووب الحووديث والأثوورابففن الأثيففر، المبففارك بففن محمففد،  -
 .م1979-هف1399بيروت، - المكتبة العلمية حيمحمود محمد الطنا-الزاوى 

 .مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال،  -

إشراف: زهيفر  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالألباني، محمد ناصر الدين،  -
 .م1985-هف1405(، 2تب الإسلامي، بيروت، )ط:المك ،الشاويش

التعليقوات الحسووان علوى صووحيم ابوون حبوان وتمييووز سوقيمه موون صووحيحه، ، ________ -
 م.2003-هف1424 (،1، دار باوزير، جدة، )ط:وشاذه من محفوظه

 (.5، دار الراية، )ط:تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ________ -

المعفارف،  ، مكتبفةسلسلة الأحاديث الصحيحة وشويء مون فقههوا وفوائودها، ________ -
 (.1الرياض، )ط:

، دار سلسووولة الأحاديوووث الضوووعيفة والموضووووعة وأثرهوووا السوووي  فوووي الأموووة ،________ -
 م.1992-هف1412(، 1الرياض )ط:- المعارف

 ، مؤسسة غرا ، الكويت.صحيم أبي داود الأم، ________ -

صووووحيم الجووووامع الصووووغير الألبففففاني، أبففففو عبففففد الففففرحمن محمففففد ناصففففر الففففدين الأشففففقودري،  -
 كتب الإسلامي.، الموزياداته

 ، المكتب الإسلامي.ضعيف الجامع الصغير وزيادته، ________ -

 هف.1423(، 1الكويت، )ط:- ، مؤسسة غرا ضعيف أبي داود الأم، ________ -



146 

 دمشق.- ، دار الفكرالعناية في شرح الهداية، محمد بن محمودالبابرتي، حمد بن  -

الجامع المسند الصوحيم هفف(:  256البخاري، محمد بن إسماعيل أبوعبد الله الجعفي، )ت:  -
دار طففوق النجففاة،  ،صووحيم البخوواري-وسووننه وأيامووه  المختصوور موون أمووور رسووول الله 

 هف، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر.1422(، 1)ط: 

- ، دار الكتففففب العلميففففةالتعريفووووات الفقهيووووةالبركتففففي، محمففففد عمففففيم الاحسففففان المجففففددي،  -
 م(.2003-هف1424(، )1باكستان، )ط:

 ،، دار الكتفففب العلميفففة، التهوووذيب فوووي فقوووه الاموووام الشوووافعيالبغفففوي، الحسفففين بفففن مسفففعود -
 علي محمد معوض. م، تحقيق: عادل احمد عبد الموجود،1997-هف1418(، )1)ط:

دقوائق أولوي النهوى لشورح المنتهوى المعوروف بشورح منتهوى البهوتي، منصفور بفن يفون ،  -
 م.1993-هف1414(، 1، عالم الكتب، )ط:الإرادات

 ، )دار الكتب العلمية(.كشاف القناع ،هوتي، منصور بني ونسب صلاح الدينالب -

-دار ابففن كثيففر دمشففق ،التووذهيب فووي أدلووة مووتن الغايووة والتقريووب ،مصففطفى ديففب ،البُغففا -
 م.1989-هف1409، (4)ط: ،بيروت

(، 3، دار الكتفففففب العلميفففففة، بيفففففروت، )ط:السووووونن الكبووووورىالبيهقفففففي، أحمفففففد بفففففن الحسفففففين،  -
 م، تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 2003-هف1424

- باكسفتان، ودار قتيبفة-، جامعفة الدراسفات الإسفلاميةمعرفة السنن والآثوار، ________ -
 م، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي.1991-هف1412(، 1دمشق، )ط:

، مشوكاة المصوابيمالتبريزي، محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين،  -
 .تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانيم، 1985(، 3ب الإسلامي، بيروت، )ط:المكت

، سوونن الترمووذيالترمفذي، محمففد بففن عيسففى بفن سَففوْرة بففن موسففى بففن الضفحاك أبففو عيسففى،  -
 م، تحقيق: بشار عواد معروف، 1998دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
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التنبيوووه علوووى مبوووادو التنفففوخي، أبفففو الطفففاهر إبفففراهيم بفففن عبفففد الصفففمد بفففن بشفففير المهفففدوي،  -
م، تحقيففففق: الففففدكتور محمففففد 2007-هففففف1428(، 1بيففففروت، )ط:- ، دار ابففففن حففففزمالتوجيووووه
 بلحسان.

 .الممتع على شرح المستقنعالتنوخي، المنجي بن عثمان بن أسعد زين الدين،  -

البفففدع الحوليفففة، منسفففوب إلفففى أبفففي عمفففرة  ،عبفففد الله بفففن عبفففد العزيفففز بفففن أحمفففد التفففويجري، -
-هففففف1422 (،1)ط بيففففروت،- )مؤسسففففة، الإعلمففففي ،لمعلقووووات التسووووعةشوووورح االشففففيباني، 

 م.2001

، )بيفت الافكفار الدوليفة(، موسوعة الفقه الاسلاميالله،  التويجي، محمد بن ابراهيم بن عبد -
 م.2009-هف1430(، 1)ط

، مجمفع الملففك فهفد لطباعفة المصففحف مجموووع الفتواوىابفن تيميفة، تقفي الففدين أبفو العبفا ،  -
 م، تحقيق: عبد الرحمن محمد القاسم.1995-هف1416المنورة، المدينة -الشريف

 التالجدعاني، حامد مدة بن حميدان،  -

 .مجلة العدل، عجيل في إخراج الزكاة، دراسة فقهية -

 ، )دار الكتففففب العلميففففة التعريفوووواتالجرجففففاني، علففففي بففففن محمففففد بففففن علففففي الففففزين الشففففريف،  -
 .م1983-هف1403(، 1)ط لبنان(،- بيروت-

 القووانينو القاسفم، محمفد بفن أحمفد بفن محمفد بفن عبفد الله، الكلبفي الغرنفاطي، ابن جزي، أبف -
 .الفقهية

، دار البشفائر شورح مختصور الطحواويالجصاص، أحمد بن علفي أبفو بكفر الفرازي الحنففي،  -
م، تحقيفففففق: عصفففففمت الله عنايفففففت الله 2010-فهففففف1431(، 1لامية ودار السفففففراج، )ط:الإسففففف
 زينب محمد حسن فلاتة.و  خان محمد عبيد اللهو سائد بكداش و محمد 
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مجمع بحوار الأنووار جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي،  -
(، 3)مطبعففة مجلفف  دائففرة المعففارف العثمانيففة(، )ط ،فووي غرائووب التنزيوول ولطووائف الأخبووار

 .م1967-هف1387

بيروت،  مؤسسة الرسالة، ،صحيم ابن حبان بترتيب ابن حبان، ابن حبان، محمد بن حبان -
 م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 1993-1414(، 2)ط: 

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بفن عيسفى بفن سفالم المقدسفي، ثفم الصفالحي ، الحجاوي -
بيففروت، - دار المعرفففة، الاقنوواع فووي فقووه الامووام احموود بوون حنبوول شففرف الففدين أبففو النجففا،

 تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي.

السعودية، - ، دار القب بلوغ المرام من أدلة الأحكامحجر العسقلاني، أحمد بن علي،  ابن -
 م، تحقيق: ماهر الفحل.2014(، 1)ط:

- ، دار الكتففب العلميففةالتلخوويص الحبيوور فووي تخووريج أحاديووث الرافعووي الكبيوور، ______ -
 م.1989-هف1419(، 1بيروت، )ط:

، المحلوى بالآثواردلسي القرطبي الظفاهري، ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأن -
 بيروت.- دار الفكر

- ، دار الكتففب العلميففةمراتووب الإجموواع فووي العبووادات والمعوواملات والاعتقووادات، ______ -
 بيروت.

مواهوب الجليول فوي مختصور الله محمفد بفن محمفد،  الحطاب الرعيني، شم  الدين ابفو عبفد -
 م.1992-هف1412(، 3، دار الفكر، )ط:الخليل

الوودر المختووار شوورح تنوووير لحصففكفي، عففلاء الففدين محمففد بففن علففي بففن محمففد الحِصْففني، ا -
م، تحقيفففق: 2002-ه1423(، 1دار، دار الكتفففب العلميفففة، )ط: ،الأبصوووار وجوووامع البحوووار

  عبد المنعم خليل.
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 .الأموال الحوليةحماد، مصباح متولي سيد،  -

 .عشرح زاد المستقنالله بن عبد العزيز،  الحمد، حمد بن عبد -

المصباح المنير في غريوب الشورح الحموي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي أبو العبفا ،  -
 بيروت.- ، المكتبة العلميةالكبير

 .الحول الشرعي للزكاة وأثر التوقيت بغيرهالله  ابن حميد، احمد بن عبد -

-هفففف1421، مكتبفففة العبيكفففان، علوووم المقاصووود الشووورعيةالخفففادمي، نفففور الفففدين بفففن مختفففار،  -
 م.2001

تفسوووير الخفففازن، عفففلاء الفففدين علفففي بفففن محمفففد بفففن إبفففراهيم بفففن عمفففر الشفففيحي أبفففو الحسفففن،  -
هفف، 1415(، 1بيفروت، )ط:- ، دار الكتفب العلميفةالخازن لباب التأويل في معواني التنزيول

 تحقيق: محمد علي شاهين.

 بيروت.- ، دار الفكرشرح مختصر خليلالله،  الخرشي، محمد بن عبد -

(، 1، مؤسسففة الرسففالة، بيففروت، لبنففان، )ط: سوونن الوودارقطنيعمففر، الففدارقطني، علففي بففن  -
  وآخرون. ،م، تحقيق: شعيب الارنؤوط2004-هف1424

بيفروت، تحقيفق: محمفد - ، المكتبفة العصفريةسونن أبوي داودأبو داود، سفليمان بفن الأشفعث  -
 محيي الدين عبد الحميد.

للشيخ الدردير وحاشوية  لكبيرالشرح االدردير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،  -
 دمشق.- ، دار الفكرالدسوقي

 تحقيق: محمد عايش. بيروت،-دار الفكر  ،حاشية الدسوقي ،الدسوقي، محمد عرفه -

، مركففز نجيبويففه للمخطوطففات الشووامل فووي فقووه الإمووام مالووكالففدمياطي، بهففرام بففن عبففد الله  -
 الكريم نجيب.م، تحقيق: أحمد بن عبد 2008-هف1429(، 1وخدمة التراث، )ط:
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الفووردوس الففديلمي، شففيرويه بففن شففهردار بففن شففيرو يففه بففن فناخسففرو أبففو شففجاع الهمففذاني،  -
م، تحقيق: السعيد 1986-هف1406(، 1بيروت، )ط:- ، دار الكتب العلميةبمأثور الخطاب

 بن بسيوني زغلول.

، لصوحاحمختوار امحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي،  الرازي، زين الدين بن عبد الله -
 م، تحقيفق:1999-هفف1420(، 5صيدا، )ط:- بيروت– الدار النموذجية- المكتبة العصرية

 يوسف الشيخ محمد.

أبففو عبففد الله محمففد بففن عمففر بففن الحسففن بففن الحسففين التيمففي الملقففب بفخففر الففدين  ،الففرازي -
(، 3)ط: ،بيفففروت- دار إحيفففاء التفففراث العربفففي ،=التفسوووير الكبيووور مفووواتم الغيوووبالفففرازي، 
 هف.1420

 ، دار الفكر.فتم العزيز بشرح الوجيزالرافعي، عبد الكريم بن محمد القزويني،  -

منواهج التحصويل ونتوائج لطوائف التأويول فوي شورح الرجراجي، علي بن سعيد أبفو الحسفن،  -
-هفف1428(، 1دار ابفن حفزم، )ط:-، مركز التراث الثقافي المغربفيالمدونة وحل مشكلاتها

 مياطي.م، تحقيق: أبو الفضل الد2007

بدايوة المجتهود ابن رشد، أبفو الوليفد محمفد بفن أحمفد بفن محمفد بفن أحمفد القرطبفي، الحفيفد،  -
 م.2004-هف1425القاهرة، -، دار الحديثونهاية المقتصد

، دار البيوووان والتحصووويل والشووورح والتوجيوووه والتعليووول لمسوووائل المسوووتخرجة، ________ -
 محمد حجي وآخرون.قيق: تحم، 1988-هف1408(، 2ت، )ط:بيرو - الغرب الإسلامي

 م.1988-هف1408(، 1، دار الغرب الإسلامي، )ط:المقدمات الممهدات، ________ -

كفايوة النبيوه فوي ابن الرفعفة، أحمفد بفن محمفد بفن علفي الأنصفاري أبفو العبفا  نجفم الفدين،  -
م، تحقيق: مجفدي محمفد سفرور 2009(، 1بيروت، )ط:- ، دار الكتب العلميةشرح التنبيه

 باسلوم.
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نهايووة المحتوواج الووى شوورح ، محمففد بففن أبففي العبففا  أحمففد بففن حمففزةرملففي، شففم  الففدين ال -
 م.1984-هف1404بيروت، - دار الفكر المنهاج

تنقيم التحقيق في الذهبي، شم  الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز،  -
مصطفى أبو  م، تحقيق:2000-هف1421(، 1الرياض، )ط:- ، دار الوطنأحاديث التعليق

 الغيط عبد الحي عجيب.

، الجوووهرة النيوورةالزبيففدي، أبففو بكففر بففن علففي بففن محمففد الحففدادي العبففادي اليمنففي الحنفففي،  -
 هف.1322(، 1المطبعة الخيرية، )ط:

 دار الهداية.  ،تاج العروسالزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني،  -

 .دمشق- ار الفقه المعاصرد، الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي، وهبة، -

، دار شوورح الزركشووي علووى مختصوور الخرقوويالزركشففي، شففم  الففدين محمففد بففن عبففد الله،  -
 م.1993-هف1413(، 1عبيكان، )ط:

، مركففز الأموووالابففن زنجويففه، أبففو أحمففد حميففد بففن مخلففد بففن قتيبففة بففن عبففد الله الخرسففاني،  -
 ر ذيب فياض.م، تحقيق: شاك1986-هف1406(، 1الملك فيصل، السعودية، )ط:

- ، مؤسسفة الريفاننصوب الرايوة فوي تخوريج أحاديوث الهدايوةعبد الله بن يوسفف،  الزيلعي، -
 .م1997(، 1لبنان، )ط:

تبين الحقائق شرح كنز الودقائق عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين،  ،الزيلعي -
 هف.1313(، 1)ط: ،القاهرة- المطبعة الكبرى الأميرية ،وحاشية الشلبي

عدالة التوزيوع والكفواءة الاقتصوادية فوي الونظم الوضوعية والإسولام بهاني، عبد الجبار، الس -
 ، جامعة الإمارات.مجلة الشريعة والقانون، )نظرة مقارنة(

بيفروت، - دار المعرففة ،المبسووطالسرخسي، محمفد بفن أحمفد بفن أبفي سفهل شفم  الأئمفة،  -
 م.1993-هف1414
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التفسير من سنن سعيد بن خراساني الجوزجاني، سعيد بن منصور، أبو عثمان بن شعبة ال -
سففعد بففن عبففد الله بففن عبففد م، تحقيففق: 1997-هففف1417(، 1، )ط:، دار الصففميعيمنصووور

 العزيز آل حميد.

، دار الكتب تحفة الفقهاءالسمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين،  -
 م.1994-هف1414(، 2بيروت، )ط:- العلمية

، دار الكتفب العلميفة، الأشوباه والنظوائرعبد الفرحمن بفن أبفي بكفر، جفلال الفدين، السيوطي،  -
 م.1990-هف1411(، 1)ط:

عقد ابن شا ، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن نزار الجذامي السعدي المفالكي،  -
 :م(، تحقيففق2003-هففف1423(، 1بيففروت، )ط:- ، دار الغففرب الاسففلاميالجووواهر الثمينووة

 حمد لحمر.حميد بن م

م، تحقيق: رفعفت 2001(، 1المنصورة، )ط:- ، دار الوفاءالأم ،الشافعي، محمد بن إدري  -
 المطلب. فوزي عبد

مغنوي المحتواج الوى معرفوة معواني ألفواظ الشربيني، شم  الدين محمد بن أحمد الخطيفب،  -
 م.1994-هف1415(، 1:دار الكتب العلمية، )ط، المنهاج

 ، دار الكتفب العلميفةيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالسالشوكاني، محمد بن علفي،  -
 هف، تحقيق: محمود زايد.1405(، 1بيروت، )ط:-

مصفففر، - ، دار الحفففديثنيووول الأوطووارالشففوكاني، محمفففد بففن علفففي بففن محمفففد بففن عبفففد الله،  -
 م، تحقيق: عصام الدين الصبابطي.1993-هف1413(، 1)ط:

د بففن إبففراهيم بففن عثمففان بففن خواسففتي العبسففي، ابففن أبففي شففيبة، أبففو بكففر عبففد الله بففن محمفف -
، تحقيففق: كمففال 1409(، 1، مكتبففة الرشففد، الريففاض، )ط:المصوونف فووي الأحاديووث والآثووار

 يوسف الحوت.
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بيفروت، - مؤسسفة الرسفالة ،مواقيت العبادات الزمانيوة والمكانيوة ،نزار محمود قاسم ،الشيخ -
 م.2005(، 1)ط:

، دار المهوذب فوي فقوه الاموام الشوافعي، بفن يوسفف بو اسحاق إبراهيم بفن علفيالشيرازي، أ -
 الكتب العلمية.

 ، دار المعرفةالاقناع في فقه الامام احمد بن حنبلالصالحي، موسى بن احمد بن موسى،  -
 بيروت، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي.-

 بلغوووة السوووالك لأقووورب المسوووالكالصفففاوي، أبفففو العبفففا  أحمفففد بفففن محمفففد الخلفففوتي المفففالكي،  -
 ، دار المعارف.المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير

 مصر.- ، دار الحديثسبل السلامالصنعاني، محمد بن إسماعيل،  -

، المجلفف  المصوونفالصففنعاني، أبففو بكففر عبففد الففرزاق بففن همففام بففن نففافع الحميففري اليمففاني،  -
 هف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.1403(، 2الهند، )ط:- العلمي

، المكتفب الإسفلامي، منار السبيل في شرح الدليلإبراهيم بن محمد بن سالم، ابن ضويان،  -
 م، تحقيق: زهير الشاويش.1989-هف1409(، 7)ط:

المعجوووم سفففليمان بفففن أحمفففد بفففن أيفففوب بفففن مطيفففر اللخمفففي الشفففامي أبفففو القاسفففم،  الطبرانفففي، -
ن سففنعبففد المح ،تحقيففق: طففارق بففن عففوض الله بففن محمففدالقففاهرة، - دار الحففرمين ،الأوسووط

 إبراهيم الحسيني.

المعجوووم الطبرانفففي، سفففليمان بفففن أحمفففد بفففن أيفففوب بفففن مطيفففر اللخمفففي الشفففامي، أبفففو القاسفففم،  -
 (، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.2القاهرة، )ط:- ، مكتبة ابن تيميةالكبير

جوامع البيوان فوي الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بفن كثيفر بفن غالفب الآملفي أبفو جعففر،  -
 م، تحقيق: احمد شاكر.2000-هف1420(، 1بيروت، )ط:- ، مؤسسة الرسالةقرآنتأويل ال
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رد المحتووار ابففن عابففدين، محمففد أمففين بففن عمففر بففن عبففد العزيففز عابففدين الدمشففقي الحنفففي،  -
 .بيروت- ، دار الفكرعلى الدر المختار

 م.2001(، 4، دار الفرقان: عمان، )ط:إعجاز القرآن الكريمعبا ، فضل،  -

، تحقيففق: سففالم محمففد الاسووتذكارر، أبففو عمففر يوسففف بففن عبففد الله بففن محمففد، ابففن عبففد البفف -
 م.2000-ه1421(، 1بيروت، )ط:- دار الكتب العلميةعطا، محمد علي المعوض 

فوتم المالوك بتويوب التمهيود ابن عبد البر، يوسفف بفن عبفد الله بفن محمفد النمفري الأندلسفي  -
م، تحقيففق: مصففطفى 1998-هففف1418(، 1، )ط:لابوون عبوود البوور علووى موطووأ الإمووام مالووك

 صميدة.

، اللبوواب فووي شوورح الكتووابعبففد الغنففي بففن طالففب بففن حمففادة بففن ابففراهيم الغنيمففي الدمشففقي،  -
 .بيروت، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد- المكتبة العلمية

الكوافي ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بفن عبفد الله بفن محمفد بفن عاصفم النمفري القرطبفي،  -
م، 1980-هفففف1400(، 2الريفففاض، )ط:- ، مكتبفففة الريفففاض الحديثفففةالمدينوووة فوووي فقوووه أهووول

 تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني.

- مكتبففة الرشففد ،الجووامع لمسووائل أصووول الفقووه علووى المووذهب الووراجم ،عبففد الكففريم النملففة -
 م.2000-هف1420(، 1الرياض، )ط

رنفففاطي، أبفففو عبفففد الله المفففواق العبفففدري، محمفففد بفففن يوسفففف بفففن أبفففي القاسفففم بفففن يوسفففف الغ -
-هفف1416(، 1دمشفق، )ط:- ، دار الكتفب العلميفةالتاج والإكليول لمختصور خليولالمالكي، 
 م.1994

 ، دار الهفدي النبفويكتواب الأمووالأبو عبيد، القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغفدادي،  -
 أبو ان  سيد بن رجب. م(، تحقيق:2007-هف1428(، 1المنصورة، )ط:-
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المقاصد الاقتصادية في تشريع الزكاة: قراءة تحليلية لنصوص مون العتوم، عامر يوسف،  -
 ، جامعة القصيم، السعودية.مجلة العلوم الشرعية، القرآن والسنة

تعليقووات ابوون عثيمووين علووى شوورح الكووافي لابوون ابففن عثيمففين، محمففد بففن صففالح بففن محمففد،  -
 .قدامة

 (،1، )طالممتوووع علوووى زاد المسوووتقنعالشووورح ، محمفففد بفففن صفففالح بفففن محمفففد، ________ -
 هف.1422

 .، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين________ -

 م.2010الكويت، - ، دار العجيريدورة الهلالالعجيري، صالح،  -

قواعوود الاحكووام فووي مصووالم العففز بففن عبففد السففلام، أبففو محمففد بففن أبففي القاسففم بففن الحسففن،  -
 م.1991-فه1414القاهرة، - ، مكتبة الكليات الازهريةالانام

 .م2007( 1)ط: ،يسألونك عن الزكاة ،حسام الدين بن موسى ،عفانة -

 .ه1403(، 1)ط عمان،- مكتبة الرسالة الحديثة ،أحكام الزكاة والصدقةعقلة، محمد،  -

البيووان فووي مووذهب العمرانففي، أبففو الحسففين يحيففى بففن أبففي الخيففر بففن سففالم اليمنففي الشففافعي،  -
م، تحقيفففق: قاسفففم محمفففد 2000-هفففف1421(، 1)ط:جفففدة، - ، دار المنهفففاجالإموووام الشوووافعي

 النوري.

منحووة السوولوك فووي شوورح تحفووة العينففي، محمففود بففن أحمففد الحنفففي بففدر الففدين أبففو محمففد،  -
م، تحقيففففق: 2007-1428(، 1قطففففر، )ط:- ، وزارة الأوقففففاف والشففففؤون الإسففففلاميةالملوووووك

 تحقيق: أحمد عبد الرزاق عبد الله الكبيسي.

 .هدايةالبناية شرح ال، ________ -

، الأحاديث الواردة في اشتراط الحول لوجوب الزكاة جمعا وتخريجوا ودراسوةالغميز، تركي،  -
 م.2008(، 2، )العدد:مجلة العلوم الشرعية
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 :تحقيففق، دار ومكتبففة الهففلال، معجووم العووينالفراهيففدي، أبففو عبففد الففرحمن الخليففل بففن أحمففد،  -
 .هدي المخزومي وابراهيم السامرائيم

 .هف1423(، 1)ط الرياض،-دار العاصمة  ،الملخص الفقهين فوزان، صالح ب ،الفوزان -

 ، مؤسسفة الرسفالةالقواموس المحويطالفيروزآبادي، مجد الدين ابفو طفاهر محمفد بفن يعقفوب،  -
 .م2005-هف1462، (، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة8بيروت، )ط:-

 ، دار الفوطنة بزوائود المسوانيد العشورةإتحاف الخيرة المهر ، ابن قايماز، أحمد بن أبي بكفر -
م، تحقيففق: دار المشففكاة للبحففث العلمففي بإشففراف أبففو 1999-هففف1420(، 1الريففاض، )ط:-

 تميم ياسر بن إبراهيم.

فووي فقووه الامووام  الكووافيأبففو محمففد موفففق الففدين عبففد الله بففن أحمففد بففن محمففد،  ،ابففن قدامففة -
 م.1994-هف1414(، 1، دار الكتب العلمية، )ط:أحمد

 .، مكتبة القاهرةالمغني ،الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبدا -

م، 2006-هفففف1427(، 2القفففاهرة، )ط:- ، دار السفففلامالتجريووودالقفففدوري، أحمفففد بفففن محمفففد،  -
 علي جمعة محمد. راج،محمد أحمد س دراسات الفقهية والاقتصاديةتحقيق: مركز ال

- دار الغفففرب الاسفففلامي، الوووذخيرة لفففرحمن المفففالكي،القراففففي، أحمفففد بفففن إدريففف  بفففن عبفففد ا -
 ، تحقيق: محمد حجة، سعيد أعراب، محمد أبو خبزة.1994 (،1)ط ،بيروت

 ،فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القران والسونةالقرضاوي، يوسفف،  -
 .ه1432 (،1)ط ،دمشق-مؤسسة الرسالة 

الجوامع لأحكوام مد بن أبفي بكفر بفن ففرح الانصفاري، بن احمد بن مح القرطبي، أبو عبد الله -
م، 1964-هففففف1384(، 2القففففاهرة، )ط:- ، دار الكتففففب العلميففففة=تفسووووير القرطبووووي القوووورآن

براهيم أطفيش. تحقيق: أحمد البردوني  وا 
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(، 2، دار النففففائ ، )ط:معجوووم لغوووة الفقهووواءحامفففد صفففادق قنيبفففي،  ؛قلعجفففي، محمفففد روا  -
 م.1988-هف1408

بوودائع الصونائع فووي ترتيووب الففدين، أبفو بكفر بففن مسفعود بفن أحمففد الحنففي، الكاسفاني، عفلاء  -
  .م1986-هف1406(، 2تب العلمية، )ط:، دار الكالشرائع

 ،الهدايووة علوى مووذهب الإمووام أحموودالكلفوذاني، محففوظ بففن أحمفد بففن الحسفن أبففو الخطفاب،  -
ن مففاهر ياسففيو م، تحقيففق: عبففد اللطيففف همففيم 2004-هففف1425الكويففت، - مؤسسففة غففرا 

 الفحل.

، دار إحياء الكتفب العربيفة سنن ابن ماجةابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  -
 فيصل عيسى الحلبي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.–

أبففو المعففالي برهففان الففدين محمففود بففن أحمففد بففن عبففد العزيففز بففن عمففر بففن مَففازَةَ  ،ابففن مففازة -
دار  ، الفقووه النعموواني فقووه الإمووام أبووي حنيفووةالمحوويط البرهوواني فووي البخففاري الحنفففي، 

 م، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي.2004-هف1424(، 1بيروت، )ط:- الكتب العلمية

 م.1994-هف1415(، 1، دار الكتب العلمية، )ط:المدونةمالك، ابن ان  بن مالك،  -

- سفلطان ، مؤسسفة زايفد بفنالموطوأمالك، ابن أن  بن مالك بن عامر الأصبحي المفدني،  -
 م.2004(، 1الإمارات، )ط:

الاحكوووام المففاوردي، أبففو الحسففن علفففي بففن محمففد بفففن محمففد بففن حبيففب البصفففري البغففدادي،  -
 .القاهرة- دار الحديث، السلطانية

الحوواوي المففاواردي، أبففو الحسففن علففي بففن محمففد بففن محمففد بففن حبيففب البصففري البغففدادي،  -
م، 1999-هفف1419بيفروت، - لعلميفة، دار الكتفب االكبير في فقوه موذهب الإموام الشوافعي

 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود.و تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 
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علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضفي خفان القفادري الشفاذلي الهنفدي  ،المتقي الهندي -
تحقيففففق: بكففففري  ،م1981(، 5)ط: ،بيففففروت- مؤسسفففة الرسففففالة ،كنووووز العمووووال ،البرهفففانفوري

 .صفوة السقاو حياني 

أحكووام وفتوواوى الزكوواة والصوودقات والنووذور والكفووارات لعووام مجموعففة مففن العلمففاء والبففاحثين،  -
 ، الصادر من بيت الزكاة في الكويت.هو1423

- ، مؤسسفة أعمفال الموسفوعةالموسووعة العربيوة العالميوةمجموعة من العلماء والبفاحثين،  -
 م.1999-هف1419(، 2الرياض، )ط:

، دار الفكفر تفسير مجاهودبن جبر التابعي المكي القرشفي،  المخزومي، أبو الحجاج مجاهد -
م، تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام 1989-هف1410(، 1مصر، )ط:- الاسلامي الحديثة

 أبو النيل.

الانصوواف فووي معرفووة الووراجم موون المففرداوي، عففلاء الففدين أبففو الحسففن علففي بففن سففليمان،  -
 (.2، دار احياء التراث العربي، )ط:الخلاف

، المجلف  تصحيم الفصيم وشرحهالله بن جعفر بن محمد ابفن،  أبو محمد، عبد ،زبانالمر  -
 محمد بدوي المختون. تحقيق:م، 1998-هف1419القاهرة، - سلاميةالاعلى للشؤون الا

الجووووامع المسووووند هففففف(: 261مسففففلم، أبففففو الحسففففين بففففن الحجففففاج القشففففيري النيسففففابوري، )ت:  -
إحيفاء  دار، =صوحيم مسولم لوى رسوول الله الصحيم المختصر بنقل العدل عون العودل إ

 ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.بيروت–التراث العربي 

 ، دار الدعوة.المعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم وآخرون،  -

ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شم  الفدين المقدسفي الرامينفي  -
م، تحقيفق: عبفد 2003-هفف1424(، 1سفالة، )ط:، مؤسسفة الر الفوروعثم الصالحي الحنبلي، 

 الله بن عبد المحسن التركي.
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المبوودع فووي ابففن مفلففح، إبففراهيم بففن محمففد بففن عبففد الله بففن محمففد أبففو إسففحاق برهففان الففدين،  -
 م.1997-هف1418(، 1بيروت، )ط:- دار الكتب العلمية، شرح المستقنع

يلي الحنبلفي، أبفو الففرج، شفم  المقدسي، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الجمفاع -
 ، دار الكتاب العربي.الشرح الكبير على متن المقنعالدين، 

، مركفز شفاء الغليل في حل مقفل خليول ،المكناسي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد -
 (، تحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجي.1القاهرة، )ط:- نجيبويه

المعتصور مون المختصور أبو المحاسفن جمفال الفدين، الملطي، يوسف بن موسى بن محمد،  -
 .بيروت- ، عالم الكتبمن مشكل الاثار

، البدر المنير ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري -
(، 1السفعودية، )ط:- ، دار الهجفرةفي تخوريج الأحاديوث والأثوار الواقعوة فوي الشورح الكبيور

 : مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال.م، تحقيق2004-هف1425

-هفف1421الأردن، - إربفد– ، دار الكتابعجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، _______ -
 م، تحقيق: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني.2001

ابفدين المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علفي بفن زيفن الع -
-هفففف1410(، 1القفففاهرة، )ط:- ، عفففالم الكتفففبالتوقيوووف علوووى مهموووات التعووواريفالحفففدادي، 

 .م1990

م، 2004-ه1425(، 1، دار المسففلم، )ط:الاجموواعالمنففذر، ابففو بكففر محمففد ابففن ابففراهيم،  -
 تحقيق: فؤاد عبد المنعم احمد.

يفعفففي ابفففن منظفففور، محمفففد بفففن مكفففرم بفففن علفففى، أبفففو الفضفففل، جمفففال الفففدين الأنصفففاري الرو  -
 .هف1414(، 3بيروت، )ط–، دار صادر لسان العربالإفريقي، 
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، مؤسسة الرسفالة، منتهى الإراداتابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي،  -
 م، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي.1999-هف1419(، 1)ط:

، )دار الكتاب الإسلامية، ائقالبحر الر ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري،  -
 (.3)ط

، مكتففب السوونن الصووغرىالنسففائي، أبففو عبففد الففرحمن أحمففد بففن شففعيب بففن علففي الخراسففاني،  -
 غدة. ، تحقيق: عبد الفتاح أبو1986-1406(، 2حلب، )ط: -عات الإسلامية المطبو 

 الإشوراف علوى نكوتابن نصر، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي،  -
 م، تحقيق: الحبيب بن طاهر.1999-هف1420(، 1دار ابن حزم، )ط:، مسائل الخلاف

م، 2009-هففففف1430(، 1بيففففروت، )ط:- ، دار ابففففن حففففزمعيووووون المسووووائل، ________ -
 تحقيق: علي محمَّد إبراهيم بورويبة.

 ، المكتبفة التجاريفةالمعونة على مذهب عالم المدينة )الإمام مالك بن أنس(، ________ -
 المكرمة، تحقيق: حميش عبد الحقّ.مكة -

، المكتفب روضة الطوالبين وعمودة المفتوينالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شفرف،  -
 م، تحقيق: زهير الشاويش.1991-هف1412(، 3عمان، )ط:- دمشق- الإسلامي، بيروت

 .دار الفكر ،المجموع شرح المهذب ،________ -

، دار العلفوم الفوروق اللغويوة بفن سفهل بفن مهفران، الله ابو هلال العسكري، الحسن بفن عبفد -
 هف، تحقيق: محمد ابراهيم سليم.1412(، 1مصر، )ط:- والثقافة

 بيروت.- ، دار الفكرفتم القديرابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،  -

 .الموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت، - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -
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، القففففاهرة، دار المعففففارف، الزكوووواة عبووووادة ماليووووة وأداة اقتصووووادية، أحمففففد إسففففماعيل، يحيففففى -
 .م1986

 المواقع الالكترونية:

 موقع الاسلام سؤال وجواب على شبكة الإنترنت، الشيخ صالح المنجد، -

 https://islamqa.info/ar/answers،(17/6/2015) . 

 زيز بن الفوزان،موقع الملتقى الفقهي على شبكة الإنترنت، عبد الع -

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.، ((5/12/2012. 
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Abstract 

Zakat (A compulsory charity in Islam) is a devotion like other 

devotions and it has many condition to be right. One of these conditions is 

Islam and freedom and other needed things in every devotion. There are 

more other special conditions for this obligations such as the complete 

possession. 

The importance of this condition comes from the importance of the 

devotion connected with it especially regarding its time of performance. 

As entering the time of pray is condition for correct pray. The year period 

is also a condition for zakat. It is certain that this condition achieves many 

purposes and goals in different fields, so this study talks mainly about this 

condition, as it has been discussed through displaying what the scientists of 

religion said about; some said it is an obligation and others prevent, but this 

study supports the first opinion. 

After proving the legitimacy of the "period of one year" the study 

discussed many other cases connected with the study subject to enrich it 

through collecting a huge number of cases associated with the "year of one 

period" including the description of the "period of one year", is it a lunar or 

solar? 
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The research also displayed many cases such as the timing of zakat, 

should it be done immediately or it can be done after a while, also the rule 

of accelerating the zakat before the year period. 

As money is the pillar of zakat, so it talked about zakat money 

without getting into deep details of its branches. It just confines mentioning 

the basic rules. 

The study has been ended by showing the reasons with which the 

"period of one year" ends, it followed the descriptive, documentary 

analytical method for texts. 

 


